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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم             

 

 باحثةال       
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  -أولا: تعريف العدة لغة وشرعاً.:

                                                           
(1)

المكتبة  235/  1باب العين ن المعجم الوسيط باب العين  –دار المعارف  9322/  2لسان العرب لابن منظور  

 . الإسلامية

هـ ) معجم  235( الكاسانى: أبو بكر بن مسعود الكاسانى نسبة إلى كاسان فقيه حنفى أصولى توفى بحلب سنة 9)

 (  57، 52البلدان لعمر رضا كحالة ص 

عادل أحمد  –تحقيق الشيخ محلى محمد معوض  212/  2هـ  235( بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى المتوفى سنة 2)

 بيروت. –لكتب العلمية دار ا –عبد الموجود 
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(
1
 .المرجع السابق (

(
9
ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد فقيه حنفى مصرى له تصانيف كثيرة منها كتاب الأشباه والنظائر في  (

 .( 3/1223، شذرات الذهب 72/  2هـ ) الإعلام  252القواعد، وكتاب البحر الرائق في الفقه توفى سنة 

(
2
 –الطبعة الأولى  912/  2ح كنز الدقائق للعلامة زين الدين إبراهيم بن محمد ابن نجيم الحنفى  البحر الرائق شر (

 .دار الكتب العلمية

(
2
الزيلعى: هو عثمان بن على بن محجن، فخر الدين الزيلعى من أهل زيلع بالصومال فقيه حنفى، قدم القاهرة سنة  (

 112الحقائق في الفقه     ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص  من مصنفاته تبيين –ودرس وأفتى ونشر الفقه  522

). 

(
2
دار  –الطبعة الأولى  925/  2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان على الزيلعى الحنفى  (

 .الكتب العلمية

(
7
 .( من سورة المؤمنون92آية: ) (

(
5
 .لبنان –بيروت –ط دار الكتاب العربى  32/ 2الغنيمى اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغنى (

(
3
 .32/  2، اللباب في شرح الكتاب 912/  2البحر الرائق   (
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 )المدخول بها( أي دون غيرها حيث كانت مطيقة للزواج والزوج بالغاً. :قوله 





                                                           

(
1
 .، م الرياض الحديثة بيروت لبنان212، 212/  2الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزائري  (

(
9
خ أحمد بن محمد الصاوى المالكى على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشي (

 ..دار المعرفة بيروت  لبنان1/227للقطب الشهير أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 

(
2
 .دار الفكر 2/232مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربينى  (
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(
1
 .( من سورة التوبة27آية: ) (

(
9
 .ق( من سورة الطلا2آية: ) (

(
2
 .دار الفكر 153/  2الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى  (

(
2
 .جـ عالم الكتب 211/  2كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتى  (

(
2
 .، دار التراث7/935نيل الأوطار للإمام محمد بن على الشوكانى  (

(
7
 .مؤمنون( من سورة ال92ية: )آ (
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(
1
 .( من سورة التوبة 23آية: )  (

(
9
 .( من سورة التوبة29آية: ) (

(
2
 .912/  2البحر الرائق لابن نجيم الحنفى  (

(
2
 .( من سورة البقرة 922آية: )  (

(
2
 1232الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن خرج الأنصاري القرطبى المجلد الأول ص  (

دار الغد العربي. والتربص: أي التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مكسن النكاح بألا  –ة الثالثة الطبع

 .تفارقه ليلاً 

(
7
والبعولة جمع بعل وهو الزوج وسمى بعلاً، لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من  –( من سورة البقرة 993آية: ) (

 .زوجيتها
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(
1
 .( من سورة الطلاق9آية: ) (

(
9
 .وما بعدها 1229الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الثالث ص  (

(
2
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(2)
 .مكتبة الإيمان 52، 2/59صفوة التفاسير لمحمد على الصابونى  

(
2
وحواريه وابن عمته  الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى صاحب رسول الله  (

، هاجر الهجرتين أسلم وهو ابن ست ول الله ـالعشرة المبشرين بالجنة، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسوأحد 
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ً في سبيل الله، قتل يوم الجمل في جمادى الأولى سنة  هـ وهو ابن سبع أو ست  27عشرة سنة، أول من سل سيفا

 .( 2-2/5، الإصابة 292 – 2/222وستين سنة ) الاستيعاب 

(
1
القرشية الأموية لها صحبة، هي أخت عثمان بن  –م بنت عقبة: بن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمرو أم كلثو (

عفان لأمه أسلمت وهاجرت، تزوجها زيد بن حارثة وقتل عنها يوم مؤنة، ثم تزوجها الزبير بن العوام، ثم طلقها 

، 12/952تت عنده ) الاستيعاب فتزوجها عبد الرحمن بن عوف ومات عنها، ثم تزوجها عمرو بن العاص فما

 .( 12/953/952الإصابة 

(
9
 .7/935(، نيل الأوطار 9297أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق حديث رقم ) (

(
2
 .7/935( نيل الأوطار 9272أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (

(
2
 لية أبو بشير فكناه الرسول كعب بن مالك: بن أبي العيسى الأنصاري المدنى أبو فضالة كان يكنى في الجاه (

هـ( ) الإصابة في تمييز  23هـ ( أو سنة ) 25أبو عبد الله روى عن عمرو وعثمان وعلى وغيرهم.. مات سنة )

 .( 2/973الصحابة 

(
2
 .( من سورة البقرة993آية: ) (

(
7
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(
5
 .( من سورة البقرة922آية: ) (

(
3
 .2/1235الحاوي الكبير  (
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(
1
، مغنى المحتاج للخطيب 2/231، الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر 2/925تبيين الحقائق للزيلعى  (

 .2/231، كشاف القناع 7/223، المغنى لابن قدامة 2/232الشربينى 

(
9
، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، أخرجه 2222، 2222أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  (

 . ( 1235، 1237مام مسلم في صحيحه حديث رقم )الإ

(
2
 .أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وأبو داود والبيهقى (
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(
1
قال في سبا يا أوطاس لا توطأ حامل  أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي   (

 .من حديث ابن عباس حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، أخرجه الدارقطنى

(
9
 .299: 2/212بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
2
 .2/213بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
2
الطبعة الثانية  2/153رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين  (

 .دار الكتب العلمية –هـ  1292 –م  9229
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 الفصـل الأول
 أنواع العدة وبيان مقاديرها
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 المبحث الأول
هل تجب العدة على المطلقة قبل الدخول











                                                           

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبو الوليد أحد بن رشد القرطبى المتوفى 2/217لكاسانى ( بدائع الصنائع ل1)

، المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف 9/27دار العلم، أسهل المدارك  1/5، 222سنة 

 .2/57، المغنى والشرح الكبير لابن قدامة 12/229النووى 

 ورة الأحزاب.( من س22( آية: )9)

 .1/225( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى، المجلد الثامن، مكتبة الإرشاد 2)

، الكافى في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام 2/57المغنى لابن قدامة  221، 12( المجموع شرح المهذب للنووى 2)

 .2/221عبد الله بن قدامة المقدسى 

(
1
 .12/229المجموع شرح المهذب للنووى  (



 

 

 { 925 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
، المجموع شرح المهذب للنووى 1/227، بلغة السالك لأقرب المسالك 2/217بدائع الصنائع للكاسانى  (

 .2/53، الشرح الكبير مع المغنى 2/221

(
9
، الشرح الكبير 2/222المجموع شرح المهذب للنووى  9/22، بداية المجتهد 2/217بدائع الصنائع للكاسانى (

 .2/53على المغنى 

(
2
، 2/53، الشرح الكبير مع المغنى 2/222، المجموع شرح المهذب للنووى1/225سالك لأقرب المسالكبلغة ال (

 .2/22، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 12/927المحلى لابن حزم
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 الأدلــة

                                                           

(
1
 .باب إرخاء الستور 9/293أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (

(
9
 .المكتب الإسلامي 2/221ونس بن إدريس البهوتى كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن ي (

(
2
 .2/219، كشاف القناع 5/221المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .12/222المجموع شرح المهذب للنووى  (
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(
1
 .2/217بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانى  (

(
9
 .( من سورة الأحزاب22آية: ) (

(
2
دار إحياء التراث، أيسر التقاسير لأبي بكر  2/927الرازى  أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن على (

 .الطبعة الأولى 2/952الجزائرى 

(
2
 .13/197تكملة المجموع شرح المهذب للنووى  (

(
2
 .5/223المغنى لابن قدامة  (
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(
1
 .2/219، كشاف القناع للبهوتى 3/72المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .2/219هوتى ، كشاف القناع للب5/71المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .( 2/225الجب: هو قطع الذكر والانثيين ) الفقه المالكى وأدلته  (

(
2
 .العنة: هو صغر الذكر جداً بحيث لا يتأتى به الجماع ) المرجع السابق ( (

(
2
الرتق: هو انسداد مسلك الذكر، بحيث لا يمكن الجماع معه، إلا أنه إن انسد بلحم أمكن علاجه، فإن كان بعظم لم  (

 .( 2/199، الاختيار 2/223يمكن علاجه ) الفقه المالكى وأدلته 

(
7
 .2/219، كشاف القناع للبهوتى 3/71، المغنى لابن قدامة 2/53الشرح الكبير على المغنى لابن قدامة  (
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(
1
 .المراجع السابقة (

(
9
 .2/219كشاف القناع للبهوتى  (

(
2
 .المرجع السابق (

(
2
 .2/219كشاف القناع للبهوتى  (
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 المبحث الثاني
 معتدة الطلاق الحامل

 سبق أن ذكرنا إجماع أهل العلم على أن المطلقة تنقضى عدتها بوضع الحمل، وكذلك كل مفارقه في الحياة. سواء أكانت حرة أم أمة. 







                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(
9
دار الغد العرى، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  11/122جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير  الطبرى  (

 .732المجلد العاشر ص 

(
2
 .11/122جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبرى  (

(
2
 .732 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد العاشر (

(
2
قال في سبايا  وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد " أن النبي  أخرجه الإمام أحمد، (

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "الحديث أخرجه الدارقطنى  أوطاس:

 وأخرجه الطبرانى من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.  من حديث ابن عباس وأعل بالإرسال،
 .أوطاس: واد في ديار هوازن: قال القاضى عياض هو موضع الحرب بحنين



 

 

 { 922 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
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(
1
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(
9
، المغنى على 12/225، المجموع للنووى 121، القوانين الفقهية لابن جزى ص7/21المبسوط للسرخسى  (

 .2/217، كشاف القناع 2/119الشرح الكبير 
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 المبحث الثالث
 وهى من ذوات الحيض  معتدة الطلاق الحائل

 







                                                           

(
1
، بداية المجتهد لابن رشد 2/135، الاختيار لتعيل المختار 2/923، للزيلعى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (

 .2/112، المهذب للشيرازى 9/32

(
9
 .( من سورة البقرة993آية: ) (

(
2
، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 723تفسير الطبرى المسمى جامع البيان في تأويل القرآن المجلد الثاني ص  (

 .1/911لأبي بكر الجزائرى 

(
2
 .2/55المغنى على الشرح الكبير  (

(
2
 .( من سورة البقرة993آية: ) (
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(
1
 .( من سورة الأحزاب22آية: ) (

(
9
 .2/215بدائع الصنائع  (

(
2
 .2/121بدائع الصنائع  (

(
2
 .15/29سبق تخريجه  (

(
2
 .( من سورة الأحزاب22آية: ) (
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(
1
 .2/121بدائع الصنائع  (

(
9
، الطبعة الأولى دار الكتب 2/132، الاختيار لتعليل المختار 2/922ئع الصنائع ، بدا121المصباح المنير  (

 .39، 2/31، المغنى لابن قدامة 12/222العلمية، المجموع للنووى 

(
2
مؤسسة الرسالة،  2/133، الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر 122، القوانين الفقهية ص 9/75بداية المجتهد  (

 .2/232، مغنى المحتاج 2/222المجموع للنووى 
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(
1
، المحلى لابن 2/32، المغنى على الشرح الكبير 2/223، شرح فتح القدير لابن الهمام 2/292بدائع الصنائع  (

 .2/22، شرائع الإسلام 2/925حزم 

(
9
 .2/215كشاف القناع للبهوتى  (
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 الأدلــة

                                                           

(
1
بيروت،  –دار الكتب العلمية  –شرة الطبعة العا 9/22بداية المجتهد للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبى  (

 .2/132الاختيار لتعليل المختار 

(
9
، وجاء في الاختيار وثمرة الخلاف تظهر في انقضاء العدة فمن قال إنها الحيض يقول: لا 9/75بداية المجتهد  (

العدة، تنقضى إلا باستكمال ثلاث حيض، ومن قال إنها الأطهار يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت 

والحمل على الحيض أولى بالنص والمعقول، أما النص فقوله عليه السلام للمستحاضة " دعى الصلاة أيام أقرائك " 

 وإنما تترك الصلاة أيام الحيض بالإجماع. 

" عدة الأمة حيضتان " والمعقول أنه ذكره بلفظ الجمع، فمن قال إنه للحيض قال: لابد من ثلاث حيض  وقوله 

لجمع، ومن قال إنه الأطهار لا يتحقق الجمع على قوله، لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر انقضت العدة فيتحقق ا

 .بطهرين آخرين وبالشروع في الثالث فلا يوجد الجمع، والعمل بما يوافق لفظ النص أولى
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 أولا: من جهة اللغة: 
 

 

 

 







                                                           

(
1
ن للقرطبى المجلد الأول ، الجامع لأحكام القرآ252انظر مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازى المجلد الثالث ص  (

 .2/222، المجموع للنووى 9/22، بداية المجتهد 2/992، بدائع الصنائع 121، المصباح المنير ص 1297ص 

(
9
 .1/122بداية المجتهد  (

(
2
 .( من سورة الطلاق1آية: ) (
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(
1
 .، باب الطلاق في الحيض1251أخرجه مسلم في صحيحه حديث  (

(
9
، بداية 222، مفاتيح الغيب للإمام الرازى المجلد الثالث ص 1293د الأول ص أحكام القرآن للقرطبى المجل (

 .الطبعة الأولى دار الكتب العلمية 2/112، المهذب للشيرازى 9/73المجتهد 

(
2
 .2/122بدائع الصنائع  (

(
2
 .( من سورة البقرة993آية: ) (
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–







                                                           

(
1
 .1295الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص  (

(
9
 .، باب الطلاق في الحيض1251جه مسلم في صحيحه أخر (

(
2
 .، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق9/255أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (

(
2
عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن  9/255أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الطلاق باب ما جاء في الطلاق  (

امرأته في الدم من الحيضة الثالثة. وقد كان طلقها. فكتب معاوية بن  سليمان أن الأحوص هلك بالشام. حين دخلت

أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، 

 .وبرىء منها، ولا ترثه ولا يرثها
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(
1
 .في الأقراء وعدة الطلاق ( ) باب ما جاء 9/253أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (

(
9
 .2/277المنتقى شرح موطأ الإمام مالك  (

(
2
 .7/257مفاتيح الغيب للإمام الرازى  (

(
2
 .7/255المرجع السابق  (

(
2
 .9/73الإجماع لابن المنذر، بداية المجتهد  (

(
7
 .9/73، بداية المجتهد 2/252المنتقى للإمام مالك  (
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(
1
 .2/122الصنائع ، بدائع 7/255مفاتيح الغيب  (

(
9
 .(125البقرة: )(

(
2
 .7/255مفاتيح الغيب للإمام الرازى  (

 [: E1] التعليق
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(
1
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(
9
 .1292الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص  ،7/253مفاتيح الغيب للإمام الرازى (

(
2
 .7/212شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتى  (

(
2
بلفظ " طلاق الأمة تطليقتات، وقرؤها حيضتان، أخرجه أبو  22في سننه كتاب الطلاق باب أخرجه ابن ماجة  (

، قال فيه أبو داود هو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا 1139، الترمذى 9132داود، حديث رقم 

ث،    ) ومظاهر بن نعرفه مرفوعاً  إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحدي

 .أسلم المخذومى جاء عنه في الكاشف (

(
2
أنها قالت قالت  –رضى الله عنها  –باب الاستحاضة بلفظ عن عائشة  1/32أخرجه البخارى في صحيحه  (

 =" يا رسول الله إنى لا أطهر، فأدع الصلاة،  فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله 
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يس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب عنك إنما ذلك عرق ول فقال رسول الله =  

 .قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى "

(
1
 .2/32المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .7/253مفاتيح الغيب للرازى  (

(
2
 .9/73، بداية المجتهد 2/122، بدائع الصنائع 7/153مفاتيح الغيب للرازى  (

(
2
) 

7/921نيل الأوطار للشوكانى 
. 



 

 

 { 927 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





 







                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق2ة: )آي (

(
9
 .2/1123،1122، سبل السلام 2/27، زاد المعاد في هدى خير العباد 7/921نيل الأوطار  (
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--

                                                           

(
1
، المغنى لابن 7/255، مفاتيح الغيب للإمام الرازى 1292الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص (

 .2/32قدامة 

(
9
 .2/122بدائع الصنائع  (
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(
1
 .1932اود في سننه حديث رقم أخرجه أبو د (
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(
1
، المهذب للشيرازى 121، القوانين الفقهية لابن جزى 2/135، الاختيار لتعليل المختار 2/122بدائع الصنائع  (

، المحلى لابن حزم 2/27، شرح منتهى الإرادات 2/215، كشاف القناع للبهونى 2/32، المغنى لابن قدامة 2/199

 .122، انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص 22لمنذر ص ، الإجماع لابن ا222: 12/227

(
9
، المكتبة العلمية، أسهل 9/32، اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغنى الغنيمى 2/923تبيين الحقائق للزيلعى  (

، شرح منتهى 2/32، المغنى على الشرح الكبير 2/229، الأم للشافعى 2/112، المهذب للشيرازى 9/27المدارك 

 .2/233، كشاف القناع 2/27الارادات 
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 المبحـــث الرابـــع

 معتــدة الوفــاة
 

 تمهيد ومطلبين :ويحتوى هذا المبحث على 

 : سبب وجوب العدة للمتوفى عنها زوجها وشروط وجوبها.  التمهيد

 : معتدة الوفاة الحامل. المطلب الأول

 : معتدة الوفاة الحائل. المطلب الثاني

 -ط وجوبها :سبب وجوب العدة للمتوفى عنها زوجها وشرولتمهيد : ا

أجمع جمهور الفقهاء
(2)

من السلف والخلف على أن المرأة إذا توفى عنها زوجها وجبت عليها عدة 

 وفاءاً لحق الزوج وللتأكد من براءة رحمها من الحمل. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل، ولو كانت  

بزمن قريب أو بعيد، وكذلك كل مفارقة في الحياة سواء طالت هذه المدة أم قصرت، وسواء  الولادة بعد الوفاة

لَهُنَّ  أكانت المرأة حرة أو أمة مفارقة في حياته أو بوفاة لقوله تعالى  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ  وَأوُلاتُ الأأ
(3) 

 

كما أجمع أهل العلم 
(4)

ائل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو على أن عدة المسلمة الح

نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ  غيـر مدخول بها، سواء أكانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى   وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

راً  هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ نَ بأِنَأفسُِهِنَّ أرَأ وَاجاً يَترََبَّصأ  أزَأ
(5)

 . 

قال " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخـر أن  رواه البخارى ومسلم مرفوعاً عن الرسول  وما 

تحـد على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً " 
(6)

، وسواء أكان الزوج قد دخل بها أو لم يدخل 

 لإطلاق الآية. 

نَ بأِنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ وَالأ  ولا تحمل الآية على المدخول بها كما في قوله تعالى   مُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصأ
(5) 

تمُُوهُنَّ مِنأ قَبألِ أنَأ تمََسُّوهُنَّ  لأن هذه الآية مخصصتة بقوله تعالى   مِناَتِ ثمَُّ طَلَّقأ مُؤأ تمُُ الأ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذاَ نكََحأ

 ةٍ تعَأتدَُّونهََا فَمَا لكَُمأ عَلَيأهِنَّ مِنأ عِدَّ 
(3)

 . 

                                                           

(
1
 .تصحيح محمد خليل هراس مكتبة ابن تيمية 3/72،72المغنى لابن قدامة  (

(
9
، المجموع شرح 1/227، بلغة السالك لأقرب المسالك 7/12، المبسوط للسرخسى 2/997البحر الرائق  (

 .2/29، شرح منتهى الإرادات 3/32، المغنى لابن قدامة 13/222المهذب 

(
2
 .( من سورة الطلاق2) آية : (

(
2
 .المراجع السابقة للجمهور (

(
2
 ( من سورة البقرة.922آية : ) (

(
7
 كتاب الطلاق. 1237، الامام مسلم في صحيحه رقم 1932أخرجه البخارى في الجنائز  (

(
5
 .( من سورة البقرة993آية : ) (

(
3
 .( من سورة الأحزاب22آية : ) (
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نَ  قال الله تعالى سبب وجوب العدة للمتوفى عنها زوجها :  وَاجاً يَترََبَّصأ نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ أزَأ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

راً  هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ فسُِهِنَّ أرَأ  بأِنَأ
(1)

حمها، لئلا يصير ، شرعت العدة على المتوفى عنها زوجها للتأكد من براءة ر

الزوج بها ساقياً ماءه زرع غيره، وأيضاً حرمة الزوج المتوفى، وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذا 

النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها وإيفائها النفقة والكسوة والمسكن 

 عمة وتعريفاً لقدرها. فوجبت عليها العدة إظهاراً للحزن بفوت الن

كما شرعت العدة لرعاية خاطر أهله الأحياء، فحظر الله على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر  

بمفاجأة أهله المكلومين بالتزوج بغير المتوفى، حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرة، فقدر لها أقل مدة 

رأته بغيره، ويرشد لذلك ما كان عليه أهل الجاهلية بإزاء ذلك يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج ام

فإنهم كانوا يحبسون المرأة التى مات زوجها فيحرمونها من الزينة، ومن التزوج، ومن كل شئون الحياة طول 

ض حياتها، فأنزلهم الله تعالى عن عادتهم هذه تدريجاً، كما هو الشأن في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ففر

على المرأة أن تنتظر سنة بعد وفاة زوجها، فلما استقر ذلك الحكم في أنفسهم أنزل الله العدة إلى أربعة أشهر 

وعشراً وهى أقل مدة ممكنة، وجعلها حكماً مستمراً، وإنما قدرت بهذا العدد بخصوصه، لأننا عرفنا أن الغرض من 

جهة أخرى، ولما كان الولد في أول خلقه يمكث في  مشروعية العدة براءة الرحم من جهة، وحقوق الزوجية من

الرحم أربعين يوماً نطفة، وأربعين يوماً علقة، وأربعين يوماً مضغة، ثم ينفخ فيه الروح التى بها الحياة والحس 

 والحركة، فقد قدر لبراءة الرحم هذه الأشهر الأربعة مضافاً إليها عشرة أيام تظهر فيها حركته، فتتحقق المرأة من

شغل الرحم وعدمه بعد هذه العدة، وتؤدى حقوق الزوج وأهله
(2)

 . 

شرط وجوبها النكاح الصحيح فقط، فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها  -1شروط وجوب العدة للوفاة : 

سواء أكانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها، وسواء أكانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض لعموم الآية 

ما اشترط هذا الشرط لأن الله تعالى أوجبها على الأزواج ولا يصير زوجاً حقيقة إلا بالنكاح الكريمة وإن

الصحيح وسواء أكانت مسلمة أو كتابية تحت مسلم لعموم النص، ولوجوب المعنى الذي وجبت له، وسواء 

 أكانت حرة أو أمة أو مكاتبـة لا يختلف أصل الحكم لأن ما وجبت له لا يختلف.

 لوجوبها أيضاً أن ينفصل الحمل منها جميعه، فإن نزل بعضه ولو ثلثاه، فإن عدتها لا تنقض.  يشترط -2

 أن يكون الولد متخلقاً، فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء إنسان، فإن عدتها لا تنقض بها.  -3

فصال جميعه، فلا يكفى إنفصال إذا كانت حامل باثنين أو أكثر فإن عدتها لا تنقض إلا بنزول الولد الأخير وإن -4

 واحد فقط. 

 أن يلحق الولد بالزوج بأن يثبت نسبه منه.  -5

أن تثبت خلوته بها زمناً يمكنه أن يطأها فيه.  -6
(1)

   

 المطلب الأول

 معتدة الوفاة الحامل
إذا توفى الزوج عن زوجته وهى حامل بولد يلحق بالزوج فهل عدتها بوضع الحمل مثلها مثل أي  

 رأة حامل أم عدتها عدة الوفاة. إم

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

ذهب جمهور الفقهاء الرأي الأول :
(1)

وكثير من الصحابة الأجلاء أن الحامل المتوفى عنها زوجها  

عدتها بوضع الحمل حرة كانت أو أمة ولو بعد وفاته بلحظة، بحيث يحل لها بعد نزول ما فى بطنها جميعه 

                                                           

(
1
 .( من سورة البقرة922آية : ) (

(
9
، الفقه على المذاهب الأربعة لأبو بكر الجزائرى 7/2، المبسوط للسرخسى 2/29بدائع الصنائع للكاسانى  (

2/227 ،225. 
(1)

 .222/ 112المجموع للنووى  
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وإنفصاله منها أن تتزوج ولو قبل دفن زوجها المتوفى وبه قال عمر وابن عمر وأبو هريرة رضى الله عنهم 

 جميعاً وغيرهم. 

ذهب الإمام على كرم الله وجهه، وابن عباس إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد  الرأي الثاني :

ولم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، فإنها  بأبعد الأجلين، مدة عدة الوفاة أو وضع الحمل، فلو وضعت

تنتظر حتى تمضى هذه المدة، وكذا لو مضت هذه الأشهـر ولم تضع حملها فإنها لا تخرج من عدتها حتى تضع 

 حملها لأنه حمل الزوج فتجب صيانته. 

وروى عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة 
(2) 

ه الحسن لما بلغه من حديث سبيعة الآتى : وكر

والشعبى أن تنكح في دمها، وحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقض حتى تطهر وأبى سائر أهل العلم هذا 

القول، وقالوا لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من 

نفاسها وتغتسل
(3) 

. 

 الأدلــة
  -ا زوجها عدتها بوضع الحمل بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول:استدل الجمهور على أن المتوفى عنه

لهَُنَّ  قوله تعالى :  :الدليل من الكتاب مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يضََعأنَ حَمأ حَأ  وَأوُلاتُ الأأ
(4).

 

نها فإن في هذه الآية دلالة على أن المرأة الحامل إذا طلقها زوجها أو توفى عوجه الدلالة من الآية : 

عدتها لا تنقض إلا بوضع الحمل فإن وضع الحمل وإن كان ظاهراً في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب 

  الكلام، فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك، لعموم الآية، ولأن هذه الآية متأخرة في النزول عن قول الله تعالى 

نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُ  راً وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ نَ بأِنَأفسُِهِنَّ أرَأ وَاجاً يتَرََبَّصأ ونَ أزَأ
(5)

، فتكون مخصصة لها
(6)

 . 

أنه قال في شأن المتوفى عنها زوجها :  -رضى الله عنه  -ويشهـد لـذلك ما أخرجه البخارى عن ابن مسعود 

ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ  رة النسـاء القصرى يـريد :أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، لقد نزلت سو

نَ بأِنَأفسُِهِنَّ  الآية بعد الآية التى فى الطولى يريد :  طَلَّقأتمُُ الن سَِاءَ  ً يتَرََبَّصأ وَاجا نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ أزَأ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

راً  هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ أرَأ
(7)

ولنا على صحة ما قلناه من أن عدة الحامل مطلقا وضع حملها العموم في  نى :قال الكاسا 

                                                                                                                                              

(
1
، 9/59، بداية المجتهد لابن رشد 1/227، بلغة السالك 7/21، المبسوط للسرخسى 2/127بدائع الصنائع  (

 .2/112المغنى والشرح الكبير  ،12/222المجموع للنووى 

(
9
، 7/21، المبسوط للسرخسى 2/127، بدائع الصنائع 1235الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص  (

 .3/31، المغنى لابن قدامة 222، 12/222المجموع للنووى 

(
2
 .2/112المغنى على الشرح الكبير  (

(
2
 .( من سورة الطلاق2آية : ) (

(
2
 .( من سورة البقرة922آية : ) (

(
7
، تفسير الطبرى المجلد الثاني 7335، المجلد العاشر ص 1237الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول  (

 .122عشر ص 

(
5
 .( من سورة البقرة922آية : ) (
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لَهُنَّ قوله تعالى  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ إذ هى متناولة لكل حامل، مـن غيـر فـرق بين أن تكـون  وَأوُلاتُ الأأ

مفارقة بغير موت أو متوفى عنها
(1) 

 . 

رواه البخاري عن أم سلمةما  -1 :الدليل من السنة 
(2) 

قالت " إن إمرأة من   زوج النبى  -رضى الله عنها  - 

أسلم يقال لها سبيعة"
(3) 

كانت تحت زوجها، توفى عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل 
(4) 

بن بعكك فأبت  

ر ليال ثم جاءت أن تنكحه، فقال : والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عش

فاستأذنته أن تنكح فقال : "إنكحى" النبي 
(5)

. 

فاستأذنته أن تنكح فأذن لها  وفي رواية أخرى أن سبيعة نفثت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبى  

فنكحت"
(6) 

 

وروى عبد الله بن الأرقم أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد -3
(7) 

ي حجة بن خولة وتوفى عنها ف

الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل 

عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت يناكح حتى تمر 

 أمسيت فأتيت رسول الله  عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت ثيابى حين

فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى فأمرنى بالتزويج إن بدالى"
(8) 

 متفق عليه.  

                                                           

(
1
لدقائق ، تبيين الحقائق شرح كنز ا9/997، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/125بدائع الصنائع للكاسانى  (

، المغنى على الشرح الكبير 12/222، المجموع للنووى 7/12وانظر الأدلة في المبسوط للسرخسى  2/23

2/111. 

(
9
سنة اثنين من الهجرة بعد موقعة بدر  تزوجها النبى  أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوجة النبي  (

هريرة رضى الله عنه ) الإصابة في تمييز الصحابة توفيت سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو  روت عن النبى 

12/991 ). 

(
2
 .(7/253نيل الأوطار مى ذكرها ابن سعد في المهاجرات )سبيعة الأسلمية : تصغير سبع بنت أبي برزه الأسل (

(
2
نى وقيل عبد الله ابن الحارث، وقيل ابن الحجاج من ب –أبو السنابل : اختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل عامر  (

 .عبد الدار ) المرجع السابق (

(
2
 .باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعف حملهن 5/52أخرجه البخارى في صحيحه  (

(
7
لَهُنَّ  باب قوله تعالى   5/52أخرجه البخارى في صحيحه  ( مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يضََعأنَ حَمأ حَأ أخرجه  ،وَأوُلاتُ الأأ

 .عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحملباب انقضاء  9/1192مسلم في صحيحه 

(
5
 .سعد بن خوله : من بنى عامر ابن لؤى وهو ممن شهد بدراً، توفى بمكة وهو من رثى له رسول الله  (

(
3
 .باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل9/1199أخرجه مسلم في صحيحه  (
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وما روي عن الزبير بن العوام أن أم كلثوم -4
(1) 

بنت عقبة قالت لزوجها الزبير بن العوام وهى حامل : طيب  

ة، فرجع وقد وضعت فقال : ما لها خدعتنى خدعهـا الله، ثم نفسى بتطليقه، فطلقها تطليقة، ثم خرج للصلا

فقال : " سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها" أتى النبى 
(2) 

 رواه ابن ماجة.  

في هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها   -وجه الدلالة من الأحاديث :

يها أربعة أشهر وعشر.بوضع الحمل وإن لم يمضى عل
(3) 

  

قال: "لو وضعت وزوجها على سريره لإنقضت عدتها ويحل  - -روى عن عمر بن الخطاب  الدليل من الأثر :

لها أن تتزوج"
(4) 

. 

قالوا إن العدة إنما شرعت لمعرفة خلو المرأة من الحمل، ووضع الحمل أول الأشياء على  :الدليل من المعقول 

راءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضعه فوجب أن تنقضى العدة بوضعه.براءة الرحم، لأن ب
(5) 

 

أي أنه لابد من  أدلة أصحاب الرأي الثاني القائلين بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 

 .  -وضع الحمل أو مضى أربعة أشهر وعشر وهم على وابن عباس 

لَهُنَّ   قوله تعالى : :الدليل من الكتاب  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ نَ  وقوله تعالى :   وَأوُلاتُ الأأ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

راً  هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ نَ بأِنَأفسُِهِنَّ أرَأ وَاجاً يَترََبَّصأ  .مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ أزَأ

توجب العدة إذ الأولى وهى قوله تعالى  : فقالوا إن كل من الآيتين وحجتهم في ذلك تعارض النصوص

  ِمَال حَأ الآية عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها لأنها جمع مضاف من صيغ العموم فيعمهم  وَأوُلاتُ الأأ

نَ مِنأكمُأ  هنا، والآية الثانية وهى قوله تعالى  واء الآية عامة في كل من توفى عنها زوجها، س وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

نَ مِنأكُمأ  أكانت حاملاً أو حائلاً، لعموم الموصول في قوله  ثم لم يعرف نزول أولهما، فيجمع بينهما  وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

احتياطاً لأجل دفع التعارض وإعمالاً للآيتين بالقدر الممكن، إذا فيه عملاً بآية عدة الحمل إن كان أجل تلك العدة 

الوفاة إذا كان أجلها أبعدأبعد، وعملاً بآية عدة 
(6) 

. 

لأن الأخذ بآية وضع الحمل فقط يكون إعمالاً لواحدة منهما دون الأخرى، ومن ا لواضح أن  وقالوا :

 رىـالجمع بينهما خير من إعمال إحداهما، وإهدار الأخ

فينبغى العمل بالدليلين احتياطاً بأن تكون العدة أبعد الأجلين
(7) 

 . 

مما سبق من آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم عدة المرأة الحامل المتوفى ناقشة : الرأي المختار والم

عنها زوجها فإن المختار من هذه الآراء هو رأى الجمهور القائلين بأنها تعتد بوضع الحمل لقوة أدلتهم، ولأنه قد 

 أنه رجع إلى قول الجماعة، حينما بلغه حديث سبيعة الأسلمية.  - -روى عن ابن عباس 

وأما الرواية عن على كرم الله وجهه : فقال الشعيى: ما أصدق أن على كان يقول عدة المتوفى عنها  

 زوجها آخر الأجلين. 

: بأنه ينبغى الحكم بإيجاب الاعتداد بأبعد الأجلين، ليحصل الجمع بين الدليلين  ويقال لهم في الاستدلال 

ن إحداهما متقدمة على الأخرى، وقد ثبت أن آية الوضع فهو غير مسلم، لأن الجمع بينهما مطلوب ما لم تك

                                                           

(
1
ن بن أبي عمرو لها صحبة هى أخت عثمان بن عفان لأمه هاجرت أم كلثوم بنت عقبة: بن أبى معيط واسمه أبا (

 .( 935، 12/952وكفار قريش تزوجت العديد من الصحابة     ) الاستيعاب  سنة سبع في الهدنة بين النبى 

(
9
 .12سبق تخريجه ص  (

(
2
 .2/1192، سبل السلام 7/935نيل الأوطار للشوكانى  (

(
2
  .باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً  9/232أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (

(
2
 .2/229، الكافى في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/31المغنى لابن قدامة  (

(
7
، بدائع 2/1192لام ـ، سبل الس7/932، نيل الأوطار 7321الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص (

 .9/27اية المجتهد ، بد7/21، المبسوط للسرخسى 2/125الصنائع 

(
5
 .المراجع السابقة (
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أنه قال في  -  -متأخرة عن آية التربص فتكون ناسخة لها، ويشهد لذلك ما أخرجه البخارى عن ابن مسعود 

شأن المتوفى عنها زوجها : أتجعلون عليها التعليظ ولا تجعلون لها الرخصة.. الخ
(1) 

. 

 ووضعت ما فى بطنها وزوجها على سريره، لا نقضت عدتها.  أنه قال ل -  -وقد صح عن عمر  

وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها زوجها أنها تتربص  

 أبعـد الأجـلين، ثـم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل. 

عليه من حديث سبيعة وأنها نفثت بعد  في الرد عليهم : هذا نظر حسن لولا ما يعكر قال القرطبى :

وَأوُلاتُ  فأمرها أن تتزوج، فبين الحديث أن قوله تعالى :  وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله 

لَهُنَّ  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ  محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة الأأ

ومن شاء بأهلته -  -مختصة بالحائل من الصنفين، ويعتضد هذا بقول ابن مسعود 
(2) 

أن آية القصرى أي سورة  

الطلاق بعد آية عدة الوفاة
(3) 

 . 

الحمل الذي تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان كيد الحمل الذي تنقضى به العدة :

 لقت المرأة بعد فرقة زوجها شيئا لم يخل ذلك من خمسة أحوال : ورجل ورأس من حرة كانت أو أمة فإذا أ

أن تضع مابان فيه خلق الآدمى من الرأس واليد والرجل فهذه تنقضى به العدة بلا  الحالة الأولى :

خلاف بين الفقهاء
(4) 

 

لم أنه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا ع قال ابن المنذر :

ولد، وممن نحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين وشريح والشعبى والنخعى والزهرى والثورى والشافعى وأحمد 

 وإسحاق. 

قلت لأبى عبد الله : إذا نكس في الخق الرابع، يعنى تنقض به العدة فقال : إذا نكس في  قال الأثرم :

دل وذلك لأنه إذا أبان فيه شىء من خلق الآدمى علم أنه الخلق الرابع فليس فيه اختلاف ولكن إذا تبين خلقه هذا أ

لَهُنَّ  حمل فيدخل في عموم قوله تعالى  مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ وَأوُلاتُ الأأ
(5) 

 

إذا ألقت المرأة نطفة أو دماً لا تدرى هل هو ما يخلق منه الآدمى أولا فهذا لا يتعلق به  الحالة الثانية :

لأن الحمل إسم لنطفة متغيرة، ولا يعرف تغيرها  ؛الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة شىء من

إلا باستبانة بعض خلقه
(6)

. 

أن تلقى المرأة مضغة لم يتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية  الحالة الثالثة :

حالة الأولى تنقضى بـه العـدة لأنه حمل فيدخل في عموم النص، لأنه قد تبين بان بها أنها خلقة آدمى فهذا حكم ال

بشهادة أهل المعرفة أنه ولد
(7)

، ونقل عن الشافعى: أن الخلاف فيه كالخلاف في الحالة الرابعة الآتية
(8) 

 . 

 خلق آدمى.إذا ألقت  المرأة مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من  القوابل أنه مبتدأ  : الحالة الرابعة

                                                           

(
1
، 7/21، المبسوط للسرخسى 2/125، بدائع الصنائع 1235الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص  (

 .3/31، المغنى لابن قدامة 7/932، نيل الأوطار2/1192سبل السلام 

(
9
 .المباهلة، الملاعنة (

(
2
 .1235مجلد الأول ص  الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ال (

(
2
، المجموع للنووى 2/122، رد المحتار على الدر المختار 2/992، البحر الرائق 2/21،29بدائع الصنائع  (

 .292، الروض المربع ص 2/212، كشاف القناع 2/112، المغنى على الشرح الكبير 12/223

(
2
 . 3/39المغنى لابن قدامة  (

(
7
، المغنى على 12/223، المجموع شرح المهذب 2/222، المنتقى 2/229لرائق ، البحر ا2/127بدائع الصنائع  (

 .2/229، الكافى 2/112الشرح الكبير 

(
5
، المغنى على الشرح الكبير 2/992، البحر الرائق 12/223، المجموع شرح المهذب 2/127بدائع الصنائع  (

 .2/1192، سبل السلام 2/229، الكافى 2/212، كشاف القناع 2/212

(
3
 .المراجع السابقة (
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إن عدتها لا تنقض به ولا تصير به أم ولد، لأنه لم يبن اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : 

فيه خلق آدمى فأشبه الدم، ولأنه لم يصر ولداً ونقل هذا القول الإمام أبو حنيفة وأصحاب الإمام الشافعى وهو 

 ها أبو طالب. اختيار أبو بكر ورواية للإمام أحمد نقل

قالوا : ولأنه إذا إستبان خلقه أو بعض خلقه فهو ولد فقد وجد وضع الحمل فتنقضى به العدة، وإذا لم يستبن لم 

يعلم كونه ولد بل يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون فيقع الشك في وضع الحمل فلا تنقض العدة بالشك
(1)

 . 

ن عدتها لا تنقض به ولكن تصير به أم ولد لأنه مشكوك في نقل الأثرم عن الإمام أحمد أ القول الثاني :

كونه ولد فلم يحكم بانقضاء العدة المتبقية بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة مع الشك في رقها، فيثبت 

كونها أم ولداً احتياطاً، ولا تنقض العدة
(2) 

 . 

القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى، فهذا لا تنقض أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم يشهد  الحالة الخامسة :

به العدة، ولا تصير به أم ولد لأنه لم يثبت كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقض العدة بوضع ما 

قبل المضغة بحال، سواء أكان نطفة أوعلقة، وسواء قيل أنه مبتدأ خلق آدمى أو لم يقل نص عليه الإمام أحمد 

أما إذا كان علقة فليس بشىء إنما هى دم لا تنقض به عدة ولا تعتق به أمهفقال: 
(3)

. 

ً في هذا إلا الحسن فإنه قال : إذا علم أنه حمل انقضت به العدة وفيه   قال ابن قدامة ولا نعلم مخالفا

الغرة قال : والأول أصح وعليه الجمهور
(4) 

 . 

بآخر وطلقت من زوجها، ثم وضعت الحمل الثانى دون الأول، لا  إذا مات الجنين في بطن المرأة ثم حملت مسألة :

 تنقض عدتها، بل يتوقف انقضائها على وضع الآخر، أو أن تبلغ سن الإياس وهذا مذهب الجمهور. 

مَالِ  بانقضاء عدتها بوضع أحد الولدين، مستدلاً بقول الله تعالى             وقال الحسن البصرى : حَأ وَأوُلاتُ الأأ

لَهُنَّ أَ   .حملهن، ولم يقل أحمالهن فإنه تعالى قال: جَلُهُنَّ أنَأ يضََعأنَ حَمأ

وهذا مردود لورود القراءة في بعض الروايات أن يضعن حملهن ولم يقل : يلدن، ولأن  قال الكاسانى :

ة، ولأن الحمل كما سبق إسم لجميع ما في البطن، فوضع أحد الولدين وضع لبعض حملها، فلا تنقض به العد

 وضع الحمل بسبب الوضع وما دام في بطنها حمل آخر لم تحصل البراءة. 

إذا ألقت المرأة سقطاً لم يستبن أصلاً لم تنقض به العدة وقال الشافعى : إن الحكم في حكم السقط الذي لم يستبن : 

العدة، وإن لم يذب فهو السقط الذي لم يستبن أصلاً أن يوضع في ماء ساخن، فإن ذاب فيه فهو دم لا تنقض به 

 ولد، جاز انقضاء العدة به.

إن هذا الكلام فاسد لأنه يحتمل أنه قطعة من كبدها أو لحمها انفصلت منها، وأنها  ونوقش هذا القول : 

لا تنحل بالماء الحار كما لا ينحل الولد فلا يعلم به أنه ولد لو ظهر أكثر الولد، وفي قوله: إنه يعرض على النساء 

بلات وغيرهنكالقا
(5)

 . 

: إن هذا ليس بشىء لأنهن لم يشاهدن انخلاق الولد في الرحم ليقسن هذا عليه ونوقش هذا القول

فيعرفن
(6) 

 . 

 ؟  إذا حملت المرأة في ولد واحد وظهر بعضه فقط هل تنتهى عدتها أم لا مسألة :

ه فقط فهى في عدتها حتى إذا كان الحمل واحداً انقضت العدة بوضعه وانفصال جميعه، وإن ظهر بعض 

مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ ينفصل كله، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله وذلك لعموم قوله تعالى  حَأ وَأوُلاتُ الأأ

لَهُنَّ  يَضَعأنَ حَمأ
(1) 

وليس جزء منه فقط ـهفدلت هذه الآية على اشتراط انفصال جميع الحمل من بطن أم 
(2) 

. 

                                                           

(
1
 .المراجع السابقة (

(
9
 . 3/32المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .2/127بدائع الصنائع  (

(
2
 .2/995، الحاوى الكبير وللماوردى 12/222، المجموع 2/127بدائع الصنائع  (

(
2
) 

2/995، الحاوى الكبير للماوردى 12/222، المجموع 2/127بدائع الصنائع 
. 

(
7
 .12/222المجموع  (
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ً  لمحتاروجاء في رد ا  " خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها للأزواج احتياطا
(3) 

 . 

إذا كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر، لأن الحمل هو الجميع، وهذا  مسألة :

مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَ  قول جماعة أهل العلم بدليل قوله تعالى  حَأ لَهُنَّ وَأوُلاتُ الأأ والحمل يقع على جميع ما فى  ضَعأنَ حَمأ

بطنها من الأولاد، بدليل أن رجلاً لو قال لامرأته: إذا وضعت حملك فأنت طالق لم تطلق إلا بوضع جميع ما في 

بطنها من الأولاد
(4) 

 . 

 أن عدتها تنقضى بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الآخر، وذكر ابن أبى وذهب أبى قلابة وعكرمة 

شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت فقد انقضت عدتها، قيل له فتتزوج قال لا قال قتادة فصم العبد
(5) 

  . 

وهذا قول شاذ باتفاق جمهور الفقهاء ويخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم، لأن العدة  قال ابن قدامة : 

تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة  شرعت لمعرفة البراءة من الحمل فإذا علم وجود الحمل فقد

 لانقضاءها. 

 ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول لأبيح لها النكاح كما لو وضعت الآخر. 

فإن وضعت ولداً وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق بها حمل  

لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك
(6) 

 . 

لو وضعت المرأة جنينها ميتاً انقضت عدتها بوضعه لقوله تعالى  هل تنقضى العدة بوضع الجنين ميتاً  :

  َّلَهُن مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ فدلت هذه الآية على انقضاء العدة بوضع الحمل ولم تقيد ما إذا كان  وَأوُلاتُ الأأ

 ً حياً أو ميتا
(7) 

 . 

  : ا مات الجنين في بطن المرأة ثم حملت بآخر وطلقت من زوجهاحكم إذ مسألة :

لو مات الجنين في بطن المرأة، ثم حملت بآخر، وطلقت من زوجها، ثم وضعت الحمل الثانى دون  

 الأول، لا تنقض عدتها بل يتوقف انقضاؤها على وضع الآخر، أو أن تبلغ سن الاياس وهذا مذهب الجمهور. 

مَالِ  تنقضى عدتها بوضع أحد الولدين، مستنداً بقول الله تعالىقال الحسن البصرى،  حَأ  وَأوُلاتُ الأأ

 فإنه تعالى قال: حملهن، ولم يقل : أحمالهن.

ورود القراءة في بعض الروايات أن يضعن أحمالهن.  أحدهما :إن ما قاله لا يستقيم لوجهين :  قال الكاسانى :

العدة بوضع الحمل لا بالولادة، حيث قال أن يضعن حملهن ولم يقل : يلدن،  أن الله تعالى علق انقضاء الثاني :

ولأن الحمل كما قلنا اسم لجميع ما فى البطن، فوضع أحد الولدين وضع لبعض حملها، فلا تنقض به العدة، ولأن 

                                                                                                                                              

(
1
 .( من سورة الطلاق2آية : ) (

(
9
 .2/229، القاضى 3/39، المغنى لابن قدامة 12/222، المجموع 2/121رد المختار  (
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2
 .، البحر الرائق121، 2/122رد المحتار  (

(
2
 .3/39، المغنى لابن قدامة 12/222المجموع للنووى  (

(
2
، المغنى لابن قدامة 13/195، تكملة المجموع 2/993 ، البحر الرائق2/299المغنى لابن قدامة، بدائع الصنائع  (

 .2/229، الكافى 2/212، كشاف القناع 3/32

(
7
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(
5
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اءة به فلا وضع الحمل تنقضى به العدة لأجل براءة الرحم بسبب الوضع، وما دام فى بطنها آخر لم تحصل البر

تنقض العدة
(1) 

. 

 مـدة الحمــل :

بإجماع الفقهاء هرـتة أشـأقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة ويعيش سأقـل مدة الحمل : 
(2)

لاخلاف  

راً  فيه. لقوله تعالى  لهُُ وَفصَِالهُُ ثلَاثوُنَ شَهأ وَحَمأ
(2)

لادهَنَُّ  مع قوله تعالى    ضِعأنَ أوَأ لَيأنِ  وَالأوَالِداَتُ يرُأ حَوأ

كَامِليَأنِ 
(2)

. 

لأنه ينفصل بذلك عن أمه وإذا سقط حولان من ثلاثين شهراً بقى ستة  ؛والفصال انقضاء مدة الرضاع 

أشهر هى مدة الحمل
(5) 

. 

إذا حملت تسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً، وإن حملت ستة أشهر أرضعت  قال ابن عباس :

برجمها، فقال ابن  -رجلاً تزوج إمرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم عثمان أربعة وعشرين شهراً، وروى أن 

راً  عباس " لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، فإن الله تعالى يقول   لهُُ وَفِصَالهُُ ثلَاثوُنَ شَهأ  وقال تعالى  وَحَمأ

نِ كَامِليَأنِ  ليَأ لادهَُنَّ حَوأ ضِعأنَ أوَأ   وَالأوَالِداَتُ يرُأ
(6)

،
(7) 

 

امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر  - -وروى الأثرم باسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر  

 " ليس لك ذلك وتلا الآيتين " فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد "   -  -برجمها فقال له على 

حملته أمه تسعة أشهر  وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً  وروى أن الآية نزلت في أبى بكر الصديق  

وأرضعته إحدى وعشرين شهراً 
(8) 

 . 

                                                           

(
1
 .12/222، المجموع للنووى 2/992، البحر الرائق 2/22، 2/29بدائع الصنائع  (

(
9
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(
2
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2
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7
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5
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3
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وفى الكلام إضمار، أى مدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهراً، ولولا هذا الإضمار لنصب  قال القرطبى :

ثلاثون على الظرف وتغير المعنى
(1) 

 . 

عه بعد ثمانين يوماً أقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضأقل مدة الحمل الذى تنقضى العدة بوضعه: 

قال " إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل  منذ وطؤها، لأن النبى 

ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
(2) 

، ولا شك أن العدة لا تنقض بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين، لأن 

ماً انحدر موضع البدن وأما المضغة فالظاهر كونها ابتداء خلق آدمىالمنى قد لا ينعقد والعلقة قد تكون د
(3) 

 . 

  -اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على  أربعة آراء : أكثر مدة الحمل :

ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وظاهر مذهب أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين الرأي الأول :
(4) 

 . 

ب الإمام أبو حنيفة والثورى ورواية عن أحمد أن أكثر مدة الحمل سنتان وروى ذلك عن عائشة ذه الرأي الثانى :

- -والأوزاعى وعثمان البتى
(5) 

 

: ذهب الزهرى وربيعة والليث أن أكثر مدة الحمل سبع سنين الرأي الثالث
(6) 

. 

: ذهب أبي عبيد إلى أنه لاحد لأكثره الرأى الرابع
(7)

لك أن أكثر المدة خمس سنين وقيل ستاً، ، وروى عن الإمام ما

 ً وقيل سبعا
(8) 

 . 

                                                           

(
1
 .المرجع السابق (

(
9
 .(9722(، أخرجه الإمام مسلم حديث رقم )9223رجه البخارى حديث رقم )أخ (

(
2
 .2/232، كشاف القناع 2/22، شرح منتهى الارادات 3/32،32المغنى لابن قدامة  (

(
2
، المغنى 12/227، المجموع 9/222، بلغة السالك لأقرب المسالك 9/29أسهل المدارك شرح إرشاد السالك  (

 .2/22منتهى الارادات ، شرح 3/32لابن قدامة 

(
2
 .3/32، المغنى لابن قدامة 2/122، الاختيار 2/222رد المحتار على الدر المختار  (

(
7
 .12/227المجموع  (

(
5
 .المراجع السابقة (

(
3
 .9/222بلغة السالك  (
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 الأدلــة

 استدل الإمام مالك والشافعى وأحمد على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين بما يأتى : 

بأن إمرأة المفقود تنتظر أربع سنين أقصى مدة الحمل فعن سعيد بن   - -قضاء عمر بن الخطاب  الأثر :

اب قال : " أيما إمرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم المسب أن عمر بن الخط

 تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تحل "  

 لأنه لا مخالف للصحابة الثلاثة في ذلك.  الإجماع :

د ثبت إن كل ما ورد به الشرع مطلقاً، وليس له حد في الشرع ولا فى اللغة، فكان المرجع في حده إلى الوجود وق

 الوجود فيما قلنا. 

: نساء بنى عجلان يحملن أربع سنين، وإمرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين،  قال الإمام أحمد

وبقى محمد بن عبد الله بن الحسن بن على في بطن أمه أربع سنين
(1) 

ً وجب المصير  . وإذا وجد ذلك عاما

إليه
(2) 

 . 

 عه على أن أكثر مدة الحمل سنين بما يأتي. استدل الإمام أبو حنيفة ومن م 

أنها قالت  : " لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنيتن  -  -: بما روت جميلة بنت سعد عن عائشة  من الأثر 

ولو بفركة مغزل"
(3) 

.
(4) 

  

  : فيه دلالة على أن  الولد لا يبقى في بطن المرأة أكثر من سنتين.وجه الاستدلال بهذا الأثر

مما لا يعرف إلا سماعاً فهو مقدم على ما استدل به  -  -: ولا يخص أن قول عائشة  قالوا في استدلالهم بالأثر

المخالفون، لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطأ
(5) 

 . 

                                                           

(
1
 .2/22، شرح منتهى الارادات 3/32، المغنى لابن قدامة 12/227المجموع  (

(
9
 .12/227المجموع  (

(
2
 .2/299، الدراقطنى في سننه 229، 5أخرجه البيهقى في سننه  (

(
2
 .ظل المغزل : مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال (

(
2
 .2/922رد المحتار على الدر المحتار  (
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نبى : وذلك لا يعرف إلا توفيقاً إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن ال وقال ابن عابدين 
(1) 

 . 

قالوا بأن ما ذكرناه من أن أكثر مدة ونوقش ما استدل به هذا الرأي من قيل أصحاب الرأي الأول : 

الحمل أربع سنين ثبت باليقين قال الشافعى ولد ابن عجلان لأربع سنين، ومثل الشافعى لا يقول إلا بعد أن علمه 

د عليه، ولأن عمر بن الخطاب ضرب لامرأة المفقود وقد وجد ذلك، وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزا

أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، وروى ذلك عن عثمان وعلى غيرهما
(2) 

، وروى أنه قيل لمالك 

 حديث جميلة بنت سعد عن عائشة أنها قالت لاتزيد المرأة على السنتين في الحمل فقال سبحان الله من يروى هذا. 

فقال وجد الحمل سبع سنين قلنا له : لم يثبت ذلك متكرراً، فدل على بطلانه وما ذكرناه  رى :أما الزه 

ثبت متكرراً 
(3) 

 . 

بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم فإننى أرى أن الرأى المختار هو رأى الجمهور من  الرأى المختار : 

روى أن ذلك ثبت باليقين، وعلى ذلك فلو طلق  المالكية والشافعية والحنابلة بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين لما

 الرجل امرأته أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به. 

 مسألة : الحكم لو مات الصغير الذى لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد. 

ذهب إلى أن المرأة لو أتت بولد بعد وفاة  لقول الأول :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :ا

الصغير الذي لا يولد لمثله لم يلحقه نسبه ولم تنقض العدة بوضعه وتكون عدتها بالشهور وهو قول الامام مالك 

والشافعية ورواية للإمام أبى يوسف من الحنفية
(4) 

. 

لم تعتد بوضعه كما لو ظهر بها بعد الوفاة بأنه حمل منفى عنه قطعاً فواستدلوا على قولهم بالقياس : 

والطلاق
(5) 

 . 

                                                           

(
1
 .2/122الإختيار لتعليل المختار  (

(
9
 .3/32المغنى لابن قدامة  (

(
2
 . 12/227المجموع  (

(
2
 .3/37، المغنى لابن قدامة 12/225،المجموع للنووى 2/923يين الحقائق تب (

(
2
) 

المراجع السابقة
. 
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ذهب إلى أن عدة زوجة الصغير الحامل الذى مات عنها وهى حامل وضع الحمل، وإن  القول الثانى :

حدث الحمل بعد موته فعدتها الشهور  وتفسير قيام الحمل عند موته، أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت موته، 

 ين ولأكثر من سنتين جاءت إجماعاً.وقيل لأقل من سنت

لَهُنَّ  واستدلوا على قولهم : بإطلاق قوله تعالى   مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يَضَعأنَ حَمأ حَأ  وَأوُلاتُ الأأ
(1) 

فدلت هذه 

الآية على إنتهاء عدة الحامل من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره
(2)

. ولأن هذه العدة 

ء حق النكاح لا للتعرف على براءة الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء، وهذا المعنى متحقق شرعت لقضا

في حق الصبى، ولئن كان لبراءة الرحم فوضعه يصلح دليلاً على براءته فيتعلق به الانقضاء كالذى ينسب إلى 

حكماً فتعينت الأشهر عند الموت فلا الميت بخلاف الحادث بعد الموت لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت لا حقيقة ولا

 يتغير بحدوثه بعد ذلك.  

تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تزوج بإمرأة ودخل بها، وأتت بولد دون ستة أشهر من  سبب الخلاف :

 حين عقد النكاح فإنها لا تعتد بوضعه عند الجمهور، وتعتد به عند الإمام أبو حنيفة ومن معه.

آراء الفقهاء فإنه يترجح في نظرنا رأي الجمهور القائلين بأن الصغير الذى لا بعد ذكر  الرأى المختار :

 يولد لمثله لو مات عن زوجته فأتت بولد لم يلحقه نسبه ولم تنقض به العدة.

بأن الآية في المطلقات، ثم هى مخصوصة بالقياس الذى ذكرناه بأنه حمل  ويناقش ما استدل به الإمام أبى حنيفة

ً فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بها بعد الوفاة والطلاق، وإذا ثبت هذا فإن عدتها تنقضى بوضع منفى عنه قطع ا

ً بغير الصغير، مثل أن يكون من عقد فاسداً أو  الحمل من الوطء الذي علقت به منه سواء أكان هذا الولد ملحقا

ضعته اعتدت من الصبى بأربعة أشهر وطء شبهة أو كان من زناً لا يلحق بأحد، لأن العدة تجب من كل وطء فإذا و

وعشر لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان
(3) 

 . 

 المطلب الثانى 

 معتدة الوفاة الحائل
                                                           

(
1
) 

( من سورة الطلاق2أية : )
. 

(
9
) 

2/923، البحر الرائق 2/923تبيين الحقائق 
. 

(
2
 .37، 3، المغنى لابن قدامة 12/227المجموع  (
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ذكرنا فيما سبق أن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضى بوضع الحمل ولو كان وضعها بعد وفاته بلحظة 

أة التى توفى عنها زوجها وهى حائل فنقول وبالله نزول الولد، وذكرنا رأي من خالف في ذلك، وهنا نذكر عدة المر

 التوفيق. 

إن المرأة التى توفى عنها زوجها وهى حائل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكانت صغيرة أو  

كبيرة، مـدخولاً بهـا أو غيـر مدخول بها، آيسة من الحيض أو من ذوات الحيض، وسواء أكـانت مسلمـة أو كتابية 

والزوج صغيراً أو كبيراً وهذا إجماع بين العلماء تحت مسلم،
(1) 

 . 

نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ   :الىـه تعـقول :يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : الدليل من الكتاب وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

راً  هُرٍ وَعَشأ بعَةََ أشَأ نَ بأِنَأفسُِهِنَّ أرَأ وَاجاً يَترََبَّصأ  . أزَأ

ذكر الله تعالى في هذه الآية أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهى غير حامل  ة من هذه الآية :وجه الدلال

عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا عام في كل امرأة مات عنها زوجها وهى غير حامل، سواء أكانت مدخولاً 

ي الآية الكريمة على أن العدة تجب بها أو غير مدخولاً بها صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، كما دل الخطاب ف

وَاجاً  على الزوجة تحت أي زوج سواء أكان كبيراً أو صغيراً لعموم قوله تعالى  نَ مِنأكُمأ وَيذَرَُونَ أزَأ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ


(2)

 

ً نطفه  قال الكاسانى : ثم " إنما قدرت هذه العدة بهذه المدة لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يوما

أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم ينفخ فيه الروح في العشر فأمرت بتربص هذه المدة ليتبين الحمل 

إن كان بها حمل"
(3) 

 

قال : " لا يحل لامرأة تؤمن  أن النبي  -رضى الله عنها  -ما روته السيدة عائشة الدليل من السنة : 

وق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ف
(4) 

قال النووى : فإن قيل فقد  

                                                           

(
1
 .23الإجماع لابن المنذر  (

(
9
 .ة البقرة( من سور922آية : ) (

(
2
، 12/222، المجموع 129، القوانين الفقهية 9/21أسهل المدارك  2/133، رد المحتار 2/122بدائع الصنائع  (

 .2/232، كشاف القناع 3/53، المغنى لابن قدامة 5/221، روضة الطالبين 2/299الأم للإمام الشافعى 

(
2
، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق (2221، رقم )2/221أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق  (

 .(1221رقم ) 9/1195
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وَاجِهِمأ مَتاَعاً   بعد هذه الآية وهو قوله تعالى ذكر الله تعالى الآية وَاجاً وَصِيَّةً لِأزَأ نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ أزَأ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ

رَاجٍ  لِ غَيأرَ إخِأ حَوأ
إلَِى الأ

(1) 
أخذتم با التى قبلها، قال النووى : قلنا لأن الآية منسوخة بالتى قبلها والدليل عليه فلم  

وقالت إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد  أن إمرأة أتت النبى  -رضى الله عنها  -: ما روت السيدة أم سملة 

ً إنما هى أربعة أشهر وع  اشتكت عينها أفتكحلهما ؟ فقال النبى  شر، وقد كانت إحداكن ترمى " لا قالها ثلاثا

بالبعرة
(2) 

أن العدة كانت حولاً وأنها الآن أربعة أشهر وعشر، ولأن الله  في رأس الحول"  فأخبرها النبى  

تعالى ذكر فى الآية الأخرى لها النفقة والوصية وأن لها أن تخرج ولا خلاف أن هذه الأحكام منسوخة فكذلك مدة 

أنه قال : " المتاع منسوخ بالمواريث والحول منسوخ بأربعة أشهر  -  -الحول، وقد روى عن ابن عباس 

وعشر " فإن قيل فكيف نسختها وهى قبلها، قلنا : إنما هى قبلها في التأليف والنظم وهى بعدها في التنزيل، لا فى 

يَقوُلُ السُّفَهَاءُ مِنَ سَ  التأليف، وليس تقدمها في التأليف يدل على تقدمها في التنزيل  ألا ترى إلى قوله تعالى  

دِي مَنأ يشََا رِقُ وَالأمَغأرِبُ يَهأ ِ الأمَشأ همُأ عَنأ قبِألَتهِِمُ الَّتِي كَانوُا عَليَأهَا قلُأ لِِلَّّ تقَِيمٍ النَّاسِ مَا وَلاَّ ءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسأ
(2)

" وإنما 

هِكَ فِي السَّمَاءِ فَ  أنزلت بعد قوله  ضَاهَاقَدأ نَرَى تقََلُّبَ وَجأ لَنوَُل ِينََّكَ قبِألَةً ترَأ
(4)

لأن السفهـاء إنمـا قـالوا ذلك حين ؛ 

من بيت المقدس إلى الكعبة هذا قول عامة العلماء تحول النبى 
(5)

، ويشترط لعدة الوفاة أن تكون المعتدة زوجة 

ً بنكاح صحيح، وهذا الشرط مستفاد من قوله تعالى  وَاجا ً لا يكون إلا بعد لأن اس وَيَذرَُونَ أزَأ م الزوجة مطلقا

نكاح صحيح، ويدخل في مفهوم هذا الاسم، المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا لأن العدة مخص حق النكاح، 

لأن النكاح بالموت ينتهى فإنه عقد للعمر ومضى مدة العمر ينهيه فتجب العدة حقاً من حقوقه
(6) 

. 

ور دون الأقراء الاحتياط للميت صاحب النسب وعجزه عن تقدير عدة المتوفى عنها بالشه وحكمة : 

حمايته، فجعلت العدة بالشهور لظهور أمرها، ولم تجعل بالأقراء لخفائها
(7)

 . 

                                                           

(
1
 .( من سورة البقرة922آية : ) (

(
9
أما البعرة فإن الجاهلية كانت المرأة منهم تعتد سنة ثم إذا انقضت السنة أخذت بعرة فرمتها وقالت خرجت من  (

 .الأذى كما خرجت هذه البقرة من يدى

(
2
 .( من سورة البقرة129آية : )(

(
2
 .( من سورة البقرة122آية :) (

(
2
المغنى على الشرح الكبير  2/977،975،الحاوى الكبير للماوردى 222، 2/222المجموع شرح النووى  (

 .7/22،21، المبسوط للسرخسى  2/127،125

(
7
 .2/133، رد المحتار على الدر المختار 7/22المبسوط للسرخسى  (

(
5
 .2/192المنتقى للإمام مالك  (
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

عرفنا أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ولا خلاف في ذلك، وإنما العشرة المعتبرة في العدة : 

 ى أم الأيام. الخلاف في هل المقصود بالعشر هى اليال

ذهب إلى أن المقصود عشرة ليال بأيامها  إختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :القول الأول :

فتجب عشرة أيام مع الليالى وبهذا قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأبو عبيد وابن 

المنذر
(1) 

 . 

م التأنيث في العدد خاصة على المذكر فتطلق لفظ الليالى بأن العرب تغلب إس واستدلوا على قولهم :

 وتريد الليالى بأيامها.

ذهب إلى أن المراد بالعشر هى عشر ليالى وتسعة أيام وهو قول الأوزاعى القول الثانى :
(2) 

 . 

تبعاً بأن العشر تستعمل في الليالى دون الأيام، وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالى  واستدل على قوله :

راً  وقال أيضاً في توضيح استدلاله: بأن ظاهر الآية في قوله تعالى  فإن جمع المؤنث يذكر وجمع المذكر  وَعَشأ

 يؤنث فيقال عشرة أيام وعشر ليال : فلما قال هذا وعشراً عرفنا أن المراد الليالى. 

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  والمختار من هذه الأقوال هو قول الجمهور منالرأى المختار والمناقشة : 

لما ذكروه في استدلالهم رداً على ما قاله الأوزاعى أن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر 

ً آيَتكَُ ألَاَّ تكَُل ِمَ النَّاسَ ثلَاثَ  فتطلق لفظ الليالى وتريد الليالى بأيامها، كما قال تعالى لزكريا عليه السلام   ليَاَلٍ سَوِي ا

زاً  يريد بأيامها ، بدليل أنه قال فى موضع آخر يريد بلياليها، ولو نذر  آيَتكَُ ألَاَّ تكَُل ِمَ النَّاسَ ثلَاثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمأ

يجز المعتكف العشر الأخير من رمضان لزمه الليالى والأيام، ويقول القائل )سرنا عشراً ( يريد الليالى بأيامها، فلم 

نقلها عن العدة إلا الإباحية بالشك
(3)

 . 

                                                           

(
1
، المجموع 7/972، الحاوى الكبير للماوردى 7/22،21، المبسوط للسرخسى 2/133المحتار لابن عابدين رد  (

 .2/115، الشرح الكبير 3/52، المغنى لابن قدامة 9/222، بلغة المسالك 9،29، أسهل المدارك 12،221

(
9
 .7/22، المبسوط للسرخسى 2/133رد المحتار لابن عابدين  (

(
2
 .12/221، المجموع 3/52مة المغنى لابن قدا (
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

: أننا نقول هو كذلك إلا إذا ذكر أحد العددين من الأيام وأجيب عليه من قبل السرخسى وابن عابدين

يوازيه من العدد الآخر والليالى بعبارة الجمع يقتضى دخول ما
(1) 

  

لحنفية والمالكية والشافعية ومما سبق نرى أن المختار هو قول الجمهور من ا : الرأي المختار

والحنابلة القائلين بأن المقصود الأيام مع الليالى  لقوة أدلتهم، ولأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذى بعدها، ولذا 

يصلى المسلمون صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان ولا يفعلون  ذلك في أول ليلة من شوال فدل هذا على أن 

راً أرَأ  المقصود بـ  هُرٍ وَعَشأ هى الأيام والليالى. قال ابن الأعرابى إن الهاء تدل على المذكر وعدمها يدل  بعَةََ أشَأ

على المؤنث إذا كان العدد مفسراً، فيقال : عشرة أيام وعشر ليال، فأما إذا أطلق العدد من غير تفسير، لم يدل 

"فيمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما  ى على ذلك واحتمل أن يتناول المذكر والمؤنث كما قال النب

 صام الدهر كله "ومعلوم أنه أراد الأيام التى يكون الصوم فيها دون الليالى. 

 

 مسألة : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً ثم مات عنها في عدتها : 

ا توفى الزوج عن زوجته ذهب إلى أنه إذ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : الرأى الأول :

البائن وهى في عدة الطلاق فإنه تلزمها عدة الطلاق وبهذا قال الامام أبو حنيفة وأحمد والثورى ومحمد بن 

الحسن
(2) 

. 

إلا إذا طلقها في مرض الموت فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء نص على هذا  

 الإمام أحمد.

بأنها وارثة له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق، ولأن  واستدلوا على قولهم :

وَاجاً   :النكاح ما إنتهى بالوفاة هنا وهو السبب الموجب لعدة الوفاة لأن الله تعالى قال وهذه ليست  وَيَذَرُونَ أزَأ

يضاً زوجة له عند وفاته حتى لا ترث منه بالزوجية شيئاً فلا يلزمها عدة الوفاة أ
(3) 

 . 

                                                           

(
1
 .7/22، المبسوط للسرخسى 2/133رد المحتار  (

(
9
 .2/22، شرح منتهى الإرادات 2/237، كشاف القناع 3/52، المغنى لابن قدامة 7/12المبسوط للسرخسى  (

(
2
 .2/922، تبيين الحقائق 7/22المبسوط للسرخسى  (
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

ذهب إلى أنها تبنى على عدة الطلاق وهو رأى الإمام مالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن  الرأى الثاني :

المنذر، وعن أحمد مثل ذلك
(1) 

  . 

إنه مات عنها وهى ليست زوجة له لأنها بائن من النكاح فتكون غير منكوحة واستدلوا على قولهم : 
(2) 

 . 

حمد رواية ثالثة أنها تعتد عدة الوفاة فقط ذكرها في المحرر، لأنها ترثه، أشبهت الزوجة، وروى عن الإمام أ

والرواية الأولى هى ظاهر المذهب
(3) 

 . 

ً هو رأى الإمام مالك والشافعى ومن معهم القائلين بأن المرأة إذا  الرأى المختار : والذى آراه راجحا

تبنى على عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة له عند موته لأنها بائن منه  طلقت طلاقاً بائناً ومات عنها زوجها فإنها

 بالطلاق، لأن الطلاق قطع رابطة الزوجية. 

 مسألة : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً في الصحة ثم مات زوجها. 

ذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر
(4) 

لطلاق ولا أنها تستمر في عدة ا

 تنتقل إلى عدة وفاة.

نَ بأِنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ   :واستدلوا بقوله تعالى فذكر الله تعالى أن عدتها عدة  وَالأمُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصأ

لأنها أجنبيه منه في نكاحه وميراثه والحل له ووقوع طلاقه وظهاره -الطلاق بالقروء 
(5) 

 

 : أن عليها أن تعتد أطوال الأجلين كما لو طلقها في مرض موته.  لثورىوذهب الإمام أبو حنيفة وا

: هو رأى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن معهم بأن عدتها  والمختار من هذه الآراء 

د لوفاته عدة الطلاق لا عدة الوفاة، لأنها أجنبية عنه في ميراثه ووقوع طلاقه وتحل له أختها وأربع سواها فلم تعت

كمالو انقضت عدتها
(1) 

 . 

                                                           

(
1
 .2/21وانظر الشرح الكبير  12/223، المجموع 9/22، أسهل المدارك 9/11المدونة  (

(
9
 .9/22، أسهل المدارك 12/223المجموع  (

(
2
 .2/21، الشرح الكبير 3/52، المغنى لابن قدامة 12/222المجموع شرح المهذب  (

(
2
 .5/229، روضة الطالبين 9/11المدونة الكبرى  (

(
2
 .2/237كشاف القناع  3/52المغنى لابن قدامة  (
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إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته بدون رضاها، يقصد بذلك حرمانها عدة الوفاة لمطلقة الفار : 

من الميراث منه، وهو بهذا يسمى فاراً من ميراثها، فإذا مات الزوج وهى مازالت في العدة فإنها ترثه لأنه يحكم 

 قضاء عدتها لا ترثه ولكن ما حكم عدتها. عليه بنقيض قصده، وإن مات بعد ان

 هل تعتد عدة الطلاق أم عـدة الوفـاة : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

ذهب إلى أنه إذا طلق الرجل إمرأته في مرضه ثلاثاً أو واحدة بائنة ثم مات عنها قبل انقضاء العدة  الرأى الأول :

ن من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاً، وهـو رأى الإمام أبو حنيفة وأحمد وهو ورثته بالفرار، وتعتد أبعد الأجلي

المنصوص عليه من المذهب ومحمدبن الحسن
(2)

، ومعنى هذا أنها تعتد بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر، 

وثلاث حيض، فلو تربصت حتى مضت ثلاث حيض ولم تستكمل أربعة أشهر وعشراً، لم تنقض عدتها حتى 

 وإن بلغت ستين سنة ما لم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشهر.  -أي حتى تمضى لها ثلاث حيض  -حيض ت

ذهب إلى أنها لا تعتد عدة الوفاة وإنما عليها عدة الطلاق وبه قـال الإمـام مالك  الرأي الثاني :

والشافعى وأبى يوسف من الحنفية وأبو ثور وابن المنذر
(3)

  . 

 الأدلـة

أن م أبو حنيفة ومن معه على أن المطلقة في مرض الموت تعتد أبعد الأجلين بما يأتى : استدل الاما

النكاح لما بقى في حق الإرث فلن يبقى في حق وجوب العدة أولى، لأن العدة يحتاط في إيجابها، فكان قيام النكاح 

اً، ولكن بشرط أن يكون فيها ثلاث من وجه كافياً لوجوب العدة احتياطاً، فيجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر

حيض، وإلا أكملتها بعد مضى الأربعة أشهر وعشر
(4)

، ولأنها وارثه له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية، ويجب 

 عليها عدة الطلاق لأنه مات وليست زوجة له.

                                                                                                                                              

(
1
 .2/129، رد المحتار على الدر المختار 2/212بن الهمام شرح فتح القدير لا (

(
9
، كشاف القناع 3/52، المغنى لابن قدامة 2/129، رد المحتار على الدر المختار 2/122،212شرح فتح القدير  (

 .2/22، شرح منتهى الارادات 2/235

(
2
، المجموع للنووى 9/22المدارك  ، أسهل9/11المدونة الكبرى للإمام مالك  2/129رد المختار لابن عابدين  (

12/223. 

(
2
 .7/22المبسوط للسرخسى  (
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انقطع بينهما بالطلاق وسبب إن النكاح قد استدل الإمام مالك والشافعى :على أنها تعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة : 

وجوب عدة الوفاة انتهاء النكاح بالموت، فإذا لم يوجد لا يلزمها عدة الوفاة كما لو كان الطلاق في صحته، وإنما 

أخذت الميراث بحكم الفرار، وذلك لا يلزمها عدة الوفاة، ألا ترى أن المرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه زوجته 

عدة الوفاة لأن زوال النكاح كان بردته لا بموته المسلمة، وليس عليها
(1) 

  . 

والذي أراه راجحاً هو رأى الإمام مالك والشافعى ومن معهم بأن على المرأة عدة  الرأي المختار :

 الطلاق أي أنها تبنى على عدة الطـلاق لأنها ليست زوجة له. 

 ها متى تجب عليها العدة :مسألة : ما الحكم لو طلق الرجل امرأته أو مات وهو غريب عن

ذهب إلى أن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت،  إختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :القول الأول :

 وهو قول ابن عمر وابن عباس، وابن مسعود وابن

الزبير وعكرمة وطاووس وسليمان بن يسار وأكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء
(2)

  . 

ذهب إلى أن عدتها من يوم يأتيها الخبر وبه قال على بن أبى طالب والحسن البصرى  ى :القول الثان

وداود، لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها
(3) 

 . 

ذهب إلى أنه إن ثبت الموت أو الطلاق بالبينة كان ابتداء العدة من حين الطلاق أو  القول الثالث :

ان ابتداؤها من حين يأتيها الخبر وهو رواية عن الإمام أحمد وقول عمر الموت وإن ثبت ذلك بالسماع أو الخبر ك

بن عبد العزيز والشعبى
(4)

.
 

عدتها من حين الطلاق أومن حين الموت بقوله  استدل الجمهور على أندليل الجمهور ومناقشة الأقوال الأخرى: 

لَهُنَّ  :تعالى مَالِ أجََلهُُنَّ أنَأ يضََعأنَ حَمأ    وَأوُلاتُ الأحَأ

                                                           

(
1
 .22، 22/ 7المبسوط للسرخسى  (

(
9
، 222/  12، المجموع للنووى 9/23، أسهل المدارك 93،92 2، تبيين الحقائق 7/22المبسوط للسرخسى  (

 .3/123المغنى لابن قدامة 

(
2
 .3/122، المغنى لابن قدامة 12/222المجموع  (

(
2
 .المراجع السابقة (
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فقد جعل الله تعالى عدة الحمل وضع الحمل ولم يفرق بين أن تكون علمت بالطلاق أو لم تعلم، ولأنها 

إذا سمعت بالطلاق أو الموت بعد انقضاء مدة العدة لم تعد الاعتداد، فكذلك إذا بقى بعض المدة فلم تفقد غير 

الصغيرة والمجنونة وإن كان لا قصد لهما قصدها وقصدها إلى الاعتداد غير معتبر بدليل أن العدة تصح من
(1) 

. 

وسواء فى هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن الإحداد الواجب ليس  قال ابن قدامة : 

نَ بِأنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ بشرط في العدة فلو تركته قصداً أو عن غير قصد لانقضت عدتها، فإن الله تعالى قال  يتَرََبَّصأ

نَ بِأنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ  وقال:، وءٍ قرُُ  داد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا يشترطـوفى اشتراط الاح يتَرََبَّصأ
(2) 

  .

 

الأمة المتوفى عنها زوجها سواء أكانت مكانبة أو مدبرة أو أم ولد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها : 

 لأن الرق منصف للعدة. فإن كانت حائلاً فعدتها شهران وخمسة أيام 

هو براءة وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها لأن مدة الحمل لا تحتمل التنصيف، ولأن المقصود

 الرحم وهذا لا يحصل قبل وضع الحمل. 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم :  قال ابن قدامة :

يب وعطاء وسليمان بن يسار والزهرى وقتاده والإمـام مالك والثورى والشافعى وإسحاق منهم سعيد بن المس

وأصحاب الرأى وغيرهم
(3) 

 . 

فإنه قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة فإن السنة  إلا ابن سيرين

 وأخذ بظاهر النص وعمومه.  أحق أن تتبع،

على أن عدة الامة المطلقة على النصف من عدة الحرة  -  -ا اتفاق الصحابة ولن : قال ابن قدامة

فكذلك عدة الوفاة
(4) 

  

                                                           

(
1
 .3/122، المغنى لابن قدامة 12،222المجموع  (

(
9
 .3/122المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .3/55،53، المغنى لابن قدامة 12/225، المجموع 9/22، أسهل المدارك 7/29المبسوط للسرخسى  (

(
2
 .3/53المغنى لابن قدامة  (
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 المبحــــث الخـــامس

 العـدة بالأشهـر

 
 ويحتوى هذا المبحث على أربعة مطالب:

 عدة الصغيرة التى لم تحض. المطلب الأول:

 عدة البالغة التى لم تحض رأساً.  المطلب الثاني:

 عدة الآيسة من المحيض.  المطلب الثالث:

 عدة من ارتفع حيضها. المطلب الرابع:
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 المبحث الخامس

 لعـدة بـالأشهـرا

 تمهيـد،، 

 المقصود بهذه العدة هى عدة الصغيرة والآيسة والتى لم تحض رأساً في الطلاق فعدتها ثلاثة أشهر.  

 قوله تعالى  الأصل فيها:
(1)

  

دلت هذه الآية على أن المرأة الآيسة من المحيض، والتى لم تحض لصغر فعدتها وجه الدلالة من الآية: 

ذلك التى بلغت سن الحيض ولم تحض فعدتها كذلك، لأنها في هذه الحالة تدخل في مضمون قوله ثلاثة أشهر، وك

ئِي لَمأ يحَِضأ  تعالى   . نَ ـوَاللاَّ

: لما بين الله تعالى أمر الطلاق والرجعة في المرأة التى تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة قال القرطبى

لا ترى الدم قال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء  ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التى

في سورة " البقرة " في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبى بن كعب: يا رسول الله، إن ناساً يقولون قد بقى 

 ت ـل، فنزلـمن النساء من لم يذكر فيهن شىء: الصغار والكبار وذوات الحم

  ِئِي يئَسِأنَ م نَ وَاللاَّ ئيِ لمَأ يحَِضأ هُرٍ وَاللاَّ تمُأ فعَِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ تبَأ نَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ
(2)

 

والنساء اللاتى قد ارتفع طمعهن عن المحيض، فلا يرجون  وتأويل الآية كما اختارها الامام الطبرى: 

الحكم فيهن وفي عددهن، فإن حكم عددهن إذا طلقن،  أن يحضن من نسائكم إن ارتبتم أيها الرجال فلم تدروا ما

وهن ممن دخل بهن أزواجهن، فعدتهن ثلاثة أشهر وكذلك عدد الائى لم يحضن من الجوارى الصغار إذا طلقت بعد 

الدخول
(1)

، وقد ذكر ابن قدامة إجماع العلماءعلى ذلك. 
(2)

 

و نفس وجوب العدة بالأقراء، وأنها تجب سبب وجوب العدة هنا هو الطلاق، وهسبب وجوب العدة بالأشهر: 

قضاءاً لحق النكاح الذى استوفى فيه المقصود. 
(3)

 

 شروط وجوب العدة بالأشهر: يشترط لوجوب العدة بالأشهر والأقراء أيضا ما يلى: 

له أحد الأشياء الثلاثة وهى الصغر، أو الكبر، أو فقد الحيض أصلاً مع عدم الصغر أو الكبر والأصل فيه قو -1

ئِي لمَأ يَحِ  تعالى  هُرٍ وَاللاَّ تمُأ فعَِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ تبَأ نَ مِنَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ ئِي يئَسِأ نَ وَاللاَّ   . ضأ

إذِاَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا الدخول أو ما فى معناه، وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح لعموم قوله تعالى  -2

مِناَتِ ثمَُّ طَلَّقأتمُُوهُنَّ مِنأ قبَألِ أنَأ تمََسُّوهُنَّ فمََا لكَُمأ عَليَأهِنَّ مِنأ عِدَّةٍ تعَأتَ  تمُُ الأمُؤأ دُّونهََانَكَحأ
(4)

من غير تخصيص،  

إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ألحقت بالدخول في حق وجوب العدة، لأنها ألحقت به في حق 

د المهر، ففى وجوب العدة أولى، احتياطاً، وتجب هذه العدة على الحرة والأمة، وأصل الوجوب أن ما تأكي

وجبت له لا يختلف، وإنما يختلف في مقدار الواجب على ما سنذكره إن شاء الله.
(5)

   

لحكم يشمل إن براءة الرحم في المطلقة قبل الدخول معلومة، والعدة في الطلاق لاستبراء الرحم، وهذا ا -3

 المسلمة والكتابية لعموم النص. 

                                                           
(1)

 ( من سورة الطلاق.2آية: ) 
(9)

 .7335الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد العاشر  
(1)

 .125-122تفسير الطبرى المسمى جامع البيان في تأويل القرآن المجلد الثاني عشر  

 .2/32، اللباب 2/129( بدائع الصنائع 9)

 .2/129( بدائع الصنائع 2)

 ( من سورة الأحزاب.22آية: )( 2)
(2)

 .2/129بدائع الصنائع  
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أن يكون الزوج بالغاً، لا صبياً، إذ خلوته كالعدم وهذا بناء على أن عدة الطلاق معللة باستبراء الرحم بدليل  -4

 سقوطها بالطلاق قبل الدخول. 

 مطيقة.  أن تكون الزوجة مطيقة للوطء، وإن لم يتوقع حملها، كبنت سبع أو ثمان، لا إن لم تكن -5

أن تكون الخلوة يمكن فيها الوطء عادة، واحترز بهذا الشرط عن خلوة تقصر عن زمن الوطء، كلحظة فلا عدة  -6

عليها
(1) 

. 

أن يكون الزوج غير مجبوب، فخلوة المجبوب كالعدم، وقال الإمام القرافى: إن الخصى أو المجبوب اعتدت  -7 

اخ إن المقطوع ذكره يسأل فيه أهل الطب إن كان ينزل، فإن زوجتهما حيث حصلت خلوة، والذى قاله الأشي

 قالوا تحمل زوجته، اعتدت والمقطوع أنثياه تعتد بدون سؤال أحد. 

وتعتد المطلقة إذا حصلت الخلوة على الشروط المتقدمة ولو تصادق الزوجان على نفى الوطء. ووجه  

خلو بزوجته حصول الوطء، ولأن العدة حق لله تعالى فلا لزوم العدة هنا الأخذ بالغالب، لأن الغالب من حال من ي

يسقطها إتفاقهما على إسقاطها، ويؤخذ الزوجان بإقرارهما، أي أن كل واحد منهما إن أقر بنفيه أخذ بإقراره فيما 

هو حق له، فلا رجعة له عليها إن أقر بنفى الوطء، ولا نفقة لها ولا يكتمل لها الصداق إن إقرت بنفى الوطء
(2) 

 . 

 

                                                           

(
1
 .2/129الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر  (

(
9
 .2/129الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر  (
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 المطلب الأول

 عدة الصغيرة التى لم تحض

الصغيرة التى لم تحض لصغر سنها، ولعدم بلوغها أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنثى إذا طلقت هذه  

 الصغيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر. 

تَ  الدليل على ذلك: قوله تعالى  نَ مِنَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ ئِي يئَسِأ هُرٍ وَاللاَّ تمُأ فعَِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ بأ

نَ  ئِي لَمأ يحَِضأ وَاللاَّ
(1) 

 

الحوامل بالوضع، وعدة لما بين الله تعالى عدة ذوات الأقراء بالأقراء، وعدة وجه الدلالة من الآية: 

تها، المتوفى عنها زوجها بالشهور، ولم يذكر عدة المطلقة اليائسة من الحيض والصغيرة فشك الناس في عد

ئيِ لمَأ يحَِ  فأنزل الله تعالى  هُرٍ وَاللاَّ تمُأ فَعِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ تبَأ نَ مِنَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ ئِي يئَسِأ نوَاللاَّ أى إن  ضأ

ن  :شككتم في أن تعلموا عدتهن، فهى ثلاثة أشهر، ثم قال تعالى ئِي لَمأ يحَِضأ عدتها ثلاثة أي الصغيرة ف وَاللاَّ

أشهر، فأضمر الخبر
(2) 

 . 

وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على  قال القرطبى:

العادات، فهى تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد 

ل حكم كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر وهذا إجماعالأصل لم يبق للبد
(3) 

 . 

لو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء. قال ابن قدامة:
(4) 

 

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لأن المرجع فيه السن الذي تحيض فيه المرأة: 

تحيض لتسع إلى الوجود وقد وجد من
(5) 

 . 

 : والعدة في حق من لم تحض حرة أم أو ولد لصغر بأن تبلغ تسعاً ".جاء في الدر المختار   

والصغيرة المطيقة إذا كانت ممكنة الحيض، كبنت تسع سنين، فإنها إذا رأت الدم وفي الشرح الكبير:  

م ولو بقى منها يوم واحد لأن الحيض هو أثناء عدتها بالأشهر فانه حيض قطعاً، وتنتقل للأقراء وألغت ما تقد

الأصل في الدلالة على براءة الرحم
(6) 

 . 

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين " ومثله عند الحنابلة وفى المهذب للشافعى: 
(7) 

 . 

 

                                                           

(
1
 ( من سورة النساء.2آية: ) (

(
9
، بدائع الصنائع 122شر، تفسير الطبرى المجلد الثانى ع7335الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد العاشر  (

 .2/222، الأم للشافعى 12/299، المجموع 2/122

(
2
، 12/292المجموع للنووى  7322، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد العاشر ص 2/122بدائع الصنائع  (

 .3/77المغنى لابن قدامة 
(2)

 .3/52المغنى لابن قدامة  

(
2
المجموع للنووى  9/252ية الدسوقى على الشرح الكبير ، حاش2/132رد المحتار على الدر المختار  (

 .3/77المغنى لابن قدامة  2/191،  المهذب 12/292

(
7
 .7322، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد العاشر   ص 9/252الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير  (

(
5
 .22ة ص ، العدة شرح العمد3/72، المغنى لابن قدامة 1/57المهذب للشيرازى  (
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 المطلب الثاني

 عدة البالغة التى لم تحض رأساً  

  ً ً المقصود بالمرأة التى لم تحض رأسا تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض : هى التى بلغت سنا
(1)

 ،

 إذا بلغت الصغيرة سناً تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض كخمس عشرة سنة، فعدتها ثلاثة أشهر.

وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعى وإحدى الروايتين للإمام أحمد وهو ظاهر قول الخرقى، وهو  

قول أبى بكر
(2) 

 . 

هُرٍ  بقوله تعالى  -1لهم: واستدلوا على قو تمُأ فعَِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ تبَأ نَ مِنَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ ئِي يئَسِأ وَاللاَّ

نَ  ئِي لَمأ يحَِضأ  وهـذه المـرأة مـن اللائى لم يحضن. وَاللاَّ

يحيض لمثله النساء في الغالب مثل  ولأن الإعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن -2

أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض
(3) 

. 

وفي الرواية الثانية للإمام أحمد أنها تعتد سنة وقد ضعف أبو بكر هذه الرواية، وقال رواها أبو طالب  

ارت مرتابة مخالف فيها أصحابه: قال القاضى: هذه الرواية أصح، لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض ص

يجوز أن يكون بها حمل منع حيضها فيجب أن تعتد بسنة كالتى ارتفع حيضها بعد وجوده
(4) 

 . 

: أن عدة المرأة التى بلغت سناً تحيض فيه فلم تحض تفارق من ارتفع حيضها ولا ونوقش ما استدلوا به

تدرى ما رفعه، فإنها من ذوات القروء وهذه لم تكن منهن
(5) 

 . 

: لق الرجل المرأة في أول الهلال بأن قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فما عدتها ؟إذا ط مسألة:

هَِلَّةِ قلُأ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ   اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة لأن الشهر في الشرع بالأهلة لقوله تعالى ألَونكََ عَنِ الأأ يسَأ

 ِ حَج 
وَالأ

(7) 
ضَ مِنأهَا  إِنَّ عِدَّةَ  وقال سبحانه   رَأ مَاوَاتِ وَالأأ مَ خَلَقَ السَّ ِ يوَأ راً فِي كِتاَبِ اللََّّ ِ اثأناَ عَشَرَ شَهأ الشُّهُورِ عِنأدَ اللََّّ

بعَةٌَ حُرُمٌ  أرَأ
(5)

ولم يختلف الناس في أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة ،
(8) 

 . 

ام، فقد اختلف الفقهاء في حكم أما إن وقع الطلاق في أثناء الشهر كأن طلقها وقد مضت خمسة أي

العدة
(9) 

 . 

إلى أنها تقضى عدد ما فاتها من الشهر الأول من الرابع، لأنه لو كان من أول الهلال  ذهب الحنيفة:

كانت العدة بالأهلة فإذا كان من بعض الشهر وجب قضاء ما فات منه
(10) 

 . 

                                                           

(
1
 .3/72، المغنى لابن قدامة 12/992المجموع للنووى  (

(
9
، بداية المجتهد 9/257، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/95، تبيين الحقائق 7/95المبسوط للسرخسى  (

 .3/72، المغنى لابن قدامة 2/191، المهذب للشيرازى 12/292، المجموع للنووى 9/52

(
2
 .3/52، المغنى لابن قدامة 12/292المجموع للنووى  (

(
2
 .3/72،52المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .3/52، المغنى لابن قدامة 12/292المجموع للنووى  (

(
7
 .( من سورة البقرة132آية: ) (

(
5
 .( من سورة التوبة27آية: ) (

(
3
، 121لقوانين الفقهية ، ا9/252، الشرح الكبير للدردير 2/121، الاختيار لتعليل المختار 2/127بدائع الصنائع  (

 .2/22، كشاف القناع للبهوتى 3/77، المغنى لابن قدامة 2/191، المهذب للشيرازى 12/292المجموع للنووى 

(
2
 .2/121، الاختيار 2/127بدائع الصنائع  (

(
12
 .2/121، الاختيار 2/127بدائع الصنائع  (
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ما بقى من الشهر، ثم تعتد بالشهرين بعده : إلى أنها تعتد وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد 

ً اعتدت من الشهر الرابع خمسة  بالأهلة، ثم تعتد من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوماً، فإن كان الشهر الأول تاما

أيام، وإن كان ناقصاً اعتدت من الشهر الرابع ستة أيام
(1) 

  . 

وعلى الثلاثين ولذلك إذا غم الشهر كمل  بأن الشهر يقع على ما بين الهلالين واستدلوا على قولهم:

ثلاثين والأصل الهلال، فإذا أمكن اعبتار الهلال اعتبروا وإذا تعذر رجعوا إلى العدد وفي هذا انفصال
(2) 

  

وخرج أصحاب الإمام أحمد أن هناك وجهاً ثانيا وهو أن جميع الشهور محسوبة بالعدد وهو قول أبو  

ى: لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول فاتها في كل شهر فاعتبر العدد فى محمد عبد الرحمن بن بنت الشافع

الجميع
(3) 

 . 

وهذا خطأ لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول فلم يسقط اعتباره فيما  قال الشيرازى: 

سواه
(4) 

 . 

ويجوز أن يكون تمامه من وهذا خطأ فإنه لا يلزم إتمام الشهر الأول من الثاني،  قال ابن قدامة:

الرابع
(5) 

 . 

مسألة: إذا طلق الرجل المرأة وهى من اللأتى لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت فما حكم 

ً لم تحض اعتدت عدتها ؟ : إذا طلق الرجل المرأة وهى من اللائى لم يحضن بأن كانت صغيرة أو كانت بالغا

بساعة لزمها استئناف العدة في قول عامة الفقهاءبالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو 
(6) 

، منهم سعيد بن 

المسيب والحسن ومجاهد وقتادة والشعبى والنخعى والزهرى والثورى والإمام مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 

 وأصحاب الرأى وأهل المدينة وأهل البصرة. 

لمبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء، بأن الشهور بدلاً عن الحيض، فإذا وجد ا واستدلوا على قولهم:

ويلزمها أن تعتد بثلاثة قروء، وهذا على أن القروء الحيض. أما على أن القروء الأطهار فهنا يبدر سؤال: هل 

 تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءاً ؟ 

 قيل: تعتد به لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض فأشبه الطهر بين الحيضتين. 

تعتد به وهو ظاهر كلام الشافعى وهو قول أبى العباس: لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين وهذا لم وقيل: لا 

يتقدمه حيض فلم يكن قرءاً 
(7) 

    . 

أما إذا انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بعدها ولو بلحظة، لم يلزمها استئناف العدة لأنه معنى حدث بعد انقضاء 

ذا الأصل لأنه لو صح منعه لم يحصل لمن تحض الاعتداد بالشهور بحالالعدة بزمن طويل ولا يمكن منع ه
(8) 

 . 

  المطلب الثالث
                                                           

(
1
، المهذب 12/299، المجموع للنووى 121ة ، القوانين الفقهي9/252حاشية الدسوقى على الشرح الكبير  (

 .2/222، كشاف القناع 3/75المغنى لابن قدامة  2/191

(
9
 .3/75المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .3/75، المغنى لابن قدامة 2/191، المهذب 12/292المجموع للنووى  (

(
2
 .12/292، انظر المجموع 2/191المهذب للشيرازى  (

(
2
 .3/75المغنى لابن قدامة  (

(
7
، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/172، رد المحتار على الدر المختار 7/95المبسوط للسرخسى  (

، الشرح الكبير 3/52، المغنى لابن قدامة 2/199، المهذب 12/297. المجموع 127، القوانين الفقهية 9/252

2/122. 

(
5
 .المراجع السابقة (

(
3
 .المراجع السابقة (
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 عدة الآيسة من المحيض

أجمع الفقهاء
(1) 

 على أن المرأة إذا بلغت سناً معيناً لا تحيض فيه عادة فإن عدتها ثلاثة أشهر.  

نَ مِنَ الأمَحِي يدل على ذلك قوله تعالى  ئِي يئَسِأ هُرٍ وَاللاَّ تمُأ فَعِدَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَأ تبَأ  ضِ مِنأ نسَِائِكُمأ إِنِ ارأ
(9)

فثبت بدلالة  

الآية أن عدة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهر وقد سبق بيان وجه الدلالة من الآية في المطلب الأول عند الكلام 

 عن عدة الصغيرة التى لم تحض 

 صير به المرأة من الآيسات إلى أربعة أقوال: سن اليأس: اختلف الفقهاء في السن التى ت

ذهب الحنفية إلى عدة أقوال في تحديد سن اليأس والمفتى به في المذهب أنه خمس القول الأول: 

وخمسون سنة وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة ، وقيل إنه غير مقدر بل أن تبلغ حد لا يحيض فيه مثلها هذا 

جتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال، وقيل ستون سنة، وعن على ظاهر الرواية، وذلك يعرف بالا

محمد أنه قدره بستين سنة وعنه في الروميات بخمس وخمسين وقيل غير ذلك
(3) 

 . 

إلى أن سن اليأس سبعين سنة، ويسأل النساء العارفات فيما بين الخمسين  القول الثاني: ذهب المالكية:

 دتـ، فإن قلن: ليس بحيض اعتوالسبعين في الدم النازل

بالأشهر، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا بالأشهر
(4) 

 . 

 القول الثالث: أما عند الشافعية فعنه قولان: 

 يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض وهو اثنان وستون سنة.  الأول:

تها، لأن الظاهر أن نشأتها كنشأتهن وطبعها كطبعهنيعتبر السن الذي ييئس فيه نساء عشير الثاني:
(5) 

  

فقد اختلفت الرواية عنهم في سن اليأس فروى عنه أنه خمسون سنة لقول  عند الحنابلة: القول الرابع:

" لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنة "، وعنه: إن كانت من نساء  -رضى الله عنها  -السيدة عائشة 

ون، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة لأنهن أقوى طبيعةالعجم فخمس
(6) 

  . 

والصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها  قال ابن قدامة:

رضى الله عنها  -مرات لغير سبب فقد صارت آيسة، لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول السيدة عائشة 

وده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر وقلة وج -

هـا رفعـوإن انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدرى م
(7)

، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة 

ي زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود لأن دليل الحيض الوجود ف ؛التى كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح

                                                           

(
1
، أسهل المدارك 2/135، الاختيار لتعليل المختار 2/129، بدائع الصنائع 2/132لدر المختار رد المحتار على ا (

، المهذب 12/292، المجموع للنووى 9/923، الكواكب الدرية في فقه المالكية للدكتور محمد جمعه عبد الله 9/27

 .222، الروض المربع 3/77، المغنى لابن قدامة 2/191للشيرازى 

(
9
 .من سورة الطلاق( 2آية: ) (

(
2
 .2/129، الاختيار لتعليل المختار 2/127، رد المحتار 2/92، تبيين الحقائق 7/95المبسوط للسرخسى  (

(
2
 .9/222، بلغة السالك لأقرب المسالك 9/252الشرح الكبير للدردير  (

(
2
 .12/992المجموع للنووى  (

(
7
  .2/122قناع للبهوتى ، كشاف ال227، الروض المربع 3/73المغنى لابن قدامة  (

(
5
 .3/72المغنى لابن قدامة  (
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الحيض فيه، وإن كان نادراً، وإن رأته ) دم الحيض ( بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به 

 ً وتعتد بالأشهر كالتى لا ترى دما
(1) 

 . 

ن العدة لا تلفق لو حاضت  المرأة حيضة أو حيضتين ثم صارت من الأيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر، لأمسألة: 

من جنسين، وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجب تكميلها بالأشهر
(2) 

 . 

                                                           

(
1
 .3/27، المغنى لابن قدامة 12/292المجموع للنووى  (

(
9
 .3/57، المغنى لابن قدامة 12/297، المجموع 2/212شرح فتح القدير لابن الهمام  (



 

 

 { 922 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث السادس

 عدة إمرأة المفقود

: المعدوم، وفقدت الشىء: إذا طلبته فلم تجده، وفقد الشىء تلفه بعد حضوره وعدمه، فهو المفقود لغة

مفقود وفقيد
(1)

بلَوُا عَلَ  قال تعالى:  ، لُ بعَِيرٍ وَأنَاَ  يأهِمأ مَاذاَ تفَأقِدوُنَ قَالوُا وَأقَأ قَالوُا نَفأقِدُ صُوَاعَ الأمَلِكِ وَلِمَنأ جَاءَ بِهِ حِمأ

بهِِ زَعِيمٌ 
(9)

 

هو الذى يغيب عن أهله وبلده فينقطع أثره ولا يعلم أحى هو فيتوقع قدومه، أم ميت، أو  المفقود شرعاً:

ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتباروضع في القبر، ولا يعلم له مكان ومضى على 
(3) 

 . 

أن تكون غيبة غير منقطعة بأن  فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل ذلك من حالتين: الحالة الأولى:

يأتيها خبره، أو تعلم مكانه، ويأتى كتابه فليس لامرأته أن تطلب التزوج حتى تتحقق من موته في قول أهل العلم 

أجميعن
(4) 

 . 

مال حاضر أنفق عليها الحاكم منه وإن لم يكن له مال حاضر كتب الحاكم إلى حاكم البلد  فإن كان له 

الذي فيه الزوج ليطالبه بحقوقها
(5) 

 . 

 أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع فهذه الحالة تنقسم إلى قسمين :  الحالة الثانية:

في غير مهلكة، وإباق العبد، وطلب العلم والسياحة،  أن يكون ظاهر غيبته السلامة: كسفر التجارة القسم الأول:

والأسر، فليس لزوجته أن تتربص ولا تفسخ النكاح بل تصبر إلى أن تتيقن من موت زوجها وبه قال 

الحنفية
(6) 

وهو الصحيح عندهم والشافعى في مذهبه الجديد والإمام أحمد، وروى ذلك عن على وإليه 

 لثورى. ذهب ابن شبرمة، وابن أبى ليلى وا

في امرأة المفقود " هى امرأته حتى يأتيها البيان" لقوله  -1
(7) 

 

ولأنه زوج جهل موته فلم يحكم بوقوع الفرقة كما لو لم يمض أربع سنين -2
(8) 

 . 

                                                           

(
1
 .139المصباح المنير  (

(
9
 .( من سورة يوسف51آية: ) (

(
2
، بلغة 2/922، انظر في تعريفه أيضاً المدونة الكبرى 2/21، الاختيار 7/227مختار رد المحتار على الدر ال (

 .9/229السالك 

(
2
، بلغة السالك 2/922، المدونة الكبرى 2/21، وما بعدها، الاختيار 7/227رد المحتار على الدر المختار  (

 .2/222وما بعدها، كشاف القناع  12/229وما بعدها، المجموع للنووى  9/229

(
2
 .12/222المجموع للنووى  (

(
7
فقد جاء في الاختيار " وحكمة أنه حى في حق نفسه، وميت في حق غيره " اى لا تتزوج إمرأته ولا يقسم ماله  (

ولا تفسخ إجارته لأن ملكه في ماله وزوجته ومنافع ما استأجره، وغيبوبته، لا توجب الفرقة والموت محتمل، فلا 

حتمال وهو ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال غيبته لأن الحكم ببقائه بناء على يزول الثابت باليقين بالا

 .(2/222، كشاف القناع 12/229، المجموع 2/21استصحاب الحال وأنه يصلح للدفع لا للاستحقاق ) الاختيار 

(
5
 .2/219أخرجه االدارقطنى في سننه  (

(
3
 .12/227المجموع  (
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إلى أن على زوجته أن تتربص أربع سنين وتعتد للوفاة أربعة أشهر وذهب الإمام مالك والشافعى في مذهبه القديم: 

 . -  -تحل للأزواج وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعشراً و

 واستدلوا على قولهم بالأثر والإجماع والمعقول.

وقالت إن زوجى خرج إلى مسجد أهله ففقد فقال لها   -  -ما روى أن امرأة أتت عمر  الدليل من الأثر:

وعشراً، فلما أنقضت أتت إليه  تربصى  أربع سنين فتربصت ثم أتت فأخبرته فقال لها: اعتدى بأربعة أشهر

فأخبرته فقال لها حللت فتزوجى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتزوجت رجلاً ثم رجع زوجها الأول فأتى 

ومـا ذاك فقـال غبت أربع سنين فأمرتها  -  -فقال ؟ تزوجت امـرأتى ؟ فقال لـه عمـر  -  -عمر 

ن لا فى غزوة ولا في تجارة ثم يرجع فيقول زوجت يغيب أحدكم أربع سني :- -بالتزوج فقال عمر 

إمرأتى فقال الرجل: إنى خرجت إلى مسجد أهلى فاستلبتنى الجن فأقمت عندهم إلى أن غزاهم من الجن 

مسلمون فوجدونى أسيراً في أيديهم فقالوا ما دينك فقلت الإسلام فخيرونى بين أن أقيم عندهم أو أن أرجع 

لى أهلى فسلمونى إلى قوم منهم فكنت بالليل أسمع أصوات الرجال وبالنهار إلى أهلى فأخترت الرجوع إ

بين أن يأخذ زوجته أو مهرها.  - -أرى مثل الغبار فأسير في أثره حتى أهبطت إلى عندكم فخيره عمر 
(1)

   

الصحابة  امرأة المفقود بالتربص أربع سنين ثم العدة ولم ينكر عليه أحد من أمر عمر  الدليل من الإجماع:

فكان إجماعاً. 
(2)

  

أنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوز ههنا لتعذر الجمع  الدليل من المعقول:

أولى. 
(3)

  

بأن هذا يخالف الفسخ بالعنة والإعسار بالنفقة لأن هناك سبب الفرقة متحقق  ونوقش هذا الدليل:

حقق. وهاهنا سبب الفرقة غير مت
(4)

  

أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذى يفقد من بين أهله ليلًا أو نهاراً أو يخرج إلى  القسم الثاني:

الصلاة فلا يرجع أو يمضى إلى مكان قريب ليقضى حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر، أو يفقد بين الصفين، أو 

حجاز ونحوها. ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته أو يفقد في مهلكة كبرية ال
(5)

  

فمذهب الإمام أحمد فى الظاهر عنه أن زوجته تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة 

أربعة أشهر وعشراً وتحل للأزواج
(1) 

 . 

                                                           

 ( رواه الدارقطنى.1)

 .3/22، المغنى لابن قدامة 12/222مجموع ( ال9)

 . 12/229( المجموع شرح المهذب 2)

 .2/192، المهذب 12/227( المجموع 2)
(2)

 .2/23، شرح منتهى الارادات 2/222كشاف القناع  

(
1
 .3/27المراجع السابقة، المغنى لابن قدامة  (
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والمختار من هذه الآراء رأي من قال بأن إمرأة المفقود ليس لها أن تتربص ولا تفسخ الرأى المختار: 

ه، لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول النكاح حتى يتبين موت

 يعارضه قول على كرم الله وجهه " تصبر حتى يعلم موته "  - -عمر 

ولم يره فيكون في الخبر انقطاع -  -وقالوا إن يحى بن جعدة لم يعاصر عمر بن الخطاب 
(1) 

  . 

مفقود فإما أن يعود قبل أن تتزوج إمرأته، وإما أن يعود بعد أن تتزوج  إن رجع العودة المفقود: 

فإن رجع المفقود قبل أن تتزوج إمرأته فهى امرأته
(2) 

لأنه أبيح لها الزواج بآخر لأن الظاهر موته فإذا بان حياً  

لماكلين فأشبه ملك المالبطل ذلك الظاهر، وكان النكاح بحاله كا لو شهدت البينة بموته ثم بان حياً. ولأنه أحد ا
(3)

 . 

 أما إن قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته فإما أن يكون قبل دخول الثاني بها أو بعده.

فإن عاد المفقود قبل دخول الثاني بها فهى زوجة الأول ترد إليه ولا شىء، وهذا قول الحسن وعطاء 

والنخغى وقتادة والإمام مالك والشافعى وأحمد
(4) 

 ح إنما صح في الظاهر دون الباطن. ، لأن النكا

فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلاً لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلاً كما لو شهدت بينة بموته، 

وليس عليه صداق لأنه نكاح فاسد لم يتصل به دخول، ويعود الزوج بالعقد الأول كما لو لم تتزوج
(5)

، ولأنه عقد 

مه بضرب سائغ من الاجتهاد، فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يقامها نكاح طرأ على عقد صحيح تقد

دخول أصلة نكاح
(6) 

 . 

بما روى عن معمر الزهرى عن سعد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا " إن جاء زوجها  واستدلوا:

الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه
(7) 

 . 

في زوجه المفقود تعتد، ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبنى بها  واختلفت الرواية عن الإمام مالك

 الثاني، فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها وإختاره المغيرة.

 : الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، رواه ابن القاسم عنه، واختاره.وروى عنه أنه قال

 وة توجب العدة، فلا شىء للأول.: الأول أحق بها ما لم يخل الثاني بها خلوقال محمد

                                                           

(
1
 .12/222المجموع شرح النووى  (

(
9
، المجموع للنووى 2/975، المدونة الكبرى 2/272المنتقى للإمام مالك  9/21الاختيار لتعليل المختار  (

 .2/222، كشاف القناع 3/23، المغنى لابن قدامة 2/192، المهذب الشيرازى 12/225

(
2
 .بتصرف 3/23المغنى لابن قدامة  (

(
2
، المجموع للنووى 2/975، المدونة الكبرى 2/272المنتقى للإمام مالك  9/21الاختيار لتعليل المختار  (

 .2/222، كشاف القناع 3/23، المغنى لابن قدامة 2/192، المهذب الشيرازى 12/225

(
2
 .2/222، كشاف القناع 3/23المغنى لابن قدامة  (

(
7
 .2/921الفقه المالكى وأدلته  (

(
5
 .5/32أخرجه عبد الرزاق في المصف  (
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وأدركت الناس ينكرون الذى قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير  قال الإمام مالك: 

 زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو فى امرأته. 

فموضوع هذه الرواية عن عمر في فوات زوجة المفقود على زوجها إذا رجع بعد عقد الثاني عليها،  

 ر الباجى معنى الانكار فقال بأنه يحتمل وجهين: وفس

أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمر، ولكنهم لا يرونه ولا يعملون به وذلك أن من  بنى بامرأته  أحدهما: 

 .ثم طرأ ما يوجب الفرقة فلا سبيل له إلى المهر 

الإرسال فلا يمتنع أن تنكر على أنهم ينكرون الرواية وهذه الرواية على ما فيها من الوجه الثاني:  

رواتها، فإن معمراً قد روى بالعراق عن الزهرى أحاديث من حفظه وهم في كثير منها. وقد تنكر الرواية على 

 الثقة إذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ. 

لحاكم وعلل القاضى فواتها بالدخول. بأنها قد بانت بالوطء، وحكم الحاكم لأن اعتدادها حكم من ا 

بالفراق عليه على الشرط الذى تقدم
(1) 

 . 

إلى أنه إذا جاء المفقود بعد عقد الثاني عليها أو  وإن قدم المفقود بعد دخول الثاني: فذهب الإمام مالك:

لم يجىء وتبين أنه حى، أو تبين أنه مات، فحكمها كحكم ذات الوليين، وصورة ذلك أنها تفوت على الأول إن تلذذ 

ً بواحد من هذه  بها الثاني غير عالم بمجيئه أو حياته، أو بكونها في عدة وفاة الأول. فإن تلذذ بها الثاني عالما

الأمور فهى للمفقود، وفائدة كونها للمفقود عند تبين موته أن نكاحها يفسخ وتتأبد حرمتها عليه، وإرثها للأول
(2) 

. 

بها فرق بينه وبينها، ولزمها أن تعتد عنه لأنه وطء في إن قدم المفقود بعد دخول الثاني  وقال الإمام الشافعى:

نكاح فاسد فلزمها الاعتداد عنه فإذا انقضت عدتها عنه ردت إلى الأول
(3) 

 . 

: إلى أن الزوج الأول يخير بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول وبين أخذ صداقها، وذهب الإمام أحمد

 وتكون زوجة للثاني ويجدد العقد. 

قالا  " إن جاءها زوجها الأول خير بين  - -عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان  لما روى

المرأة وبين الصداق الذي ساقه هو"
(4) 

 . 

من ثمانية وجوه، وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم ولم  -  -: روى عن عمر قال الإمام أحمد 

 يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

للثاني لبيان بطلان عقده بمجىء الأول، ويحمل قول الصحابة على ذلك  قال: وإنما وجب تجديد العقد 

بقيام الدليل عليه، فإن زوجة إنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد الترك
(5) 

. ويجب على الأول اعتزالها حتى تقضى 

 عدتها من الثاني.

ر الصداق الذي أعطاها ومتى اختار الأول تركها فإنه يرجع على الثاني بصداقها ويأخذ الزوج الأول قد

إياه من الزوج الثاني إذا تركها له، لقضاء على وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساقه إليها، ولأنه 

أتلف عليه المعوض فرجع بالعـوض كشهـود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة، فعلى هذا إن كان لم يدفع إليها 

                                                           

(
1
 .2/922مالكى ، الفقه ال2/925، المدونة الكبرى 2/272المنتقى  (

(
9
 .2/922، الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر 2/925، المدونة الكبرى 2/272المنتقى  (

(
2
 .2/223، مغنى المحتاج 12/225المجموع للنووى  (

(
2
 .5/32أخرجه عبد الرزاق في المصنف  (

(
2
 .3/22، المغنى لابن قدامة 22، 2/22شرح منتهى الارادات  (
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بنظير  ما دفع ويرجع الزوج الثاني على الزوجة بالمهر الذى أخذه الصداق لم يرجع، وإن كان دفع بعضه رجع 

منه، لأنها غرته ولئلا يلزم مهران بوطء واحد
(1)

. 

وإن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة ما دام حياً، وينفق عليها من 

لنفقة كما لو علمت حياته، فإذا تبين أنه مات أو فارقها ماله حتى يتبين أمره لأنه محكوم لها بالزوجية فتجب لها ا

فلها النفقة إلى يوم موته أو بينونتها غير زوجة له
(2) 

 . 

وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها مدة فلها النفقة في مدة التربص، ومدة العدة لأن مدة التربص 

وجية فأشبه ما قبل المدة، وأما مدة العدة فلأنها لم يحكم فيها ببينونتها من زوجها فهى محبوسة عليه بحكم الز

غير متيقنة بخلاف عدة الوفاة فإن موته متيقن وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتها 

لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه، وإن لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية لأنها لم تخرج بعد 

ه، وإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الردمن نكاح
(3) 

 . 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
، 2/22، شرح منتهى الارادات 3/121، المغنى لابن قدامة 2/997الفقه المالكى وأدلته  ،2/271المنتقى  (

 .2/222كشاف القناع 

(
9
 .المراجع السابقة (

(
2
 .3/121المغنى لابن قدامة  (
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 المبحــــث السابع

 مقاديـر العــدة

أجمع الفقهاءأولًا: مقدار عدة المطلقة المدخول بها:  
(1) 

على أن عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت حرة وهى من  

 ذوات الحيض أن عدتها ثلاثة قروء.

نَ بأِنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قُرُوءٍ  بقوله تعالى  ذلك واستدلوا على  وَالأمُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصأ
(2) 

فتعتد المطلقة ثلاثة حيض على ما  

رجحنا سابقاً، أو ثلاثة أطهار على الرأى الآخر، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في المبحث الثالث معتدة الطلاق 

 الحائل وهى من ذوات الحيض. 

أجمع الفقهاء: مقدار عدة الأمة: ثانيا
(3) 

على أن الأمة إذا طلقت وهى من ذوات الحيض فإن عدتها حيضتان  

 وانفرد ابن سيرين فقال:عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة 

كما أجمع الفقهاء على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها، كما أجمع الفقهاء على أن عدة الأمة التى 

 تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.. وانفرد ابن سيرين فقال: إن عدتها أربعة أشهر وعشراً. لم 

عدة المرأة المعتادة ثلاثة قروء على حسب عادتها ولو كانت عادتها ثالثا: مقدار عدة المرأة المعتادة: 

أن تحيض من عام إلى عام أو أقل أو أكثر كانت عدتها بالأقراء
(4) 

  . 

والمرتابة هى التى كانت تحيض ثم ارتفع حيضها بغير سبب من بعا: مقدار عدة المرتابة ) ممتدة الطهر (: را     

حمل ولارضاع ولا مرض ولا إياس فانقضاء عدتها في الطلاق وسائر وجوه الفرق بالحيض لأنها من ذوات 

 الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض. 

ديد: أنها تكون في عدة أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن إلا ياس فذهب الحنفية وقول للشافعية في الج

وبه قال عطـاء وطـاووس والشعبى  -  -فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر، وهو مذهب على وعثمان وزيد بن ثابت 

 والنخعى وغيرهم. 

نها لما رأت إن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الاياس فلم يجز قبله، وهذه ليست آيسة لأ -1واستدلوا على قولهم: 

 الحيض صارت من ذوات الحيض. 

ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض -2
(5) 

 . 

إلى أن من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه فإنها تعتد سنة، تسعة وذهب المالكية والشافعية في قول ثان والحنابلة:  

لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها  أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها،

 .علم براءة الرحم ظاهراً فتعتد بذلك عدة ثلاثة أشهر. فتكمل لها سنة ثم تحل، وهذا قول عمر 

تبَأتمُأ فعَِدَّتهُُنَّ ثَ  : واستدلوا بقوله تعالى نَ مِنَ الأمَحِيضِ مِنأ نسَِائِكمُأ إِنِ ارأ ئِي يَئسِأ هُرٍ وَاللاَّ ، فقد نقل الله تعالى لاثةَُ أشَأ

 العدة عند الارتياب إلى الأشهر والتى ارتفع حيضها فهى مرتابة فيجب أن تكون عدتها بالشهور. 

إنه ليس المراد من الارتياب المذكور في اليأس بل المراد وقد أجاب الكاسانى على هذا الاستدلال فقال: 

أن الله تعالى لما بين لهم  - -قبل نزول الآية، كذا روى عن ابن مسعود  منه ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة

نَ مِنَ الأمَحِيضِ  عدة ذات القروء وعدة الحامل شكوا في الآية فلم يدروا ما عدتها فأنزل الله تعالى   ئِي يئَسِأ وَاللاَّ

                                                           

(
1
، المغنى لابن قدامة 2/112، المهذب للشيرازى 9/32، بداية المجتهد لابن رشد 2/923تبيين الحقائق للزيلعى  (

3/71. 

(
9
 .( من سورة البقرة993آية: ) (

(
2
 .22الاجماع لابن المنذر ص  (

(
2
 .122، القوانين الفقهية ص 9/27أسهل المدارك  (

(
2
 .2/232، مغنى المحتاج2/192، المهذب للشيرازى2/132، رد المحتار2/122بدائع الصنائع (
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والرجاء ضد اليأس، وكذا قال سبحانه ) ولا يأس مع الاتياب إذ الارتياب يكون وقت رجاء الحيض  مِنأ نِسَائكُِمأ 

إن ارتبتم ( ولو كان المراد منه الارتياب في الإياس لكان من حق الكلام أن يقول إن ارتبن فدل على أنه سبحانه 

وتعالى أراد به ما ذكرنا
(1) 

 . 

بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه -  -هذا قضاء عمر  -  -قال الشافعى 
(2) 

 . 

قال: " أيما امرأة طلقت فحاضت  -  -أن عمر بن الخطاب  -  -لمـا روى عن سعيد بن المسيب  

حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة 

الأشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت
(3) 

ا اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء ، ولأن تربصها فيما تقدم ليس بعدة وإنم 

فإذا علمت اعتدت بعدة الآيسات
(4)

، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها، وهذا تحصل به براءة رحمها 

فاكتفى به، ولهذا اكتفى في حق ذات القرء بثلاثة قروء وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر، ولو روعى اليقين لاعتبر 

لأن عليها في تطويل العدة ضرراً فإنها تمنع من الأزواج وتحبس دائماً، ويتضرر الزوج أقصى مدة الحمل، و

 " لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر ".  بإيجاب السكنى والنفقة عليه، وقد قال ابن عباس 

لاثة أشهر فإن قيل  فإذا مضت تسعة أشهر فقد علم براءة رحمها ظاهراً، فلم اعتبرتم ث قال ابن قدامة: 

بعدها، قلنا الاعتداد بالقروء والأشهر إنما يكون عند عدم الحمل، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم، بدليل ما 

لو علق طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق  ولزمتها العدة
(5) 

 . 

هر لأن هذه المدة هى أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد بثلاثة أش وفى قول آخر للشافعى:

ً ـالتى يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعبتاره ا احتياطا
(6)

. 

فإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها أو قبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالأقراء لأنا تبينا  

وتعلق بها حق  أنها من ذوات الأقراء، فإن اعتدت وتزوجت ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة لأنها انقضت العدة

 الزوج فلم يبطل.

 وإن حاضت بعد السنة وقبل نكاحها ففيه روايتان: 

 لا تعود لأن العدة انقضت بالشهور فلم تعد كالصغيرة.  أحدهما:

تعود لأنها من ذوات القروء، وقد قدرت على المبدل قبل تعلق حق الزوج بها، فلزمها العود كما لو  والثانية:

حاضت في السنة
(7) 

 . 

مما سبق من آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم عدة من ارتفع حيضها ولا تدرى ما رفعه  لرأى المختار:ا

فإنه يبدو لى أن رأى المالكية والحنابلة وقول للشافعى القائلين بأنها تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة 

د ظهرت براءة رحمها من هو الرأى المختار لأن فيه تخفيف على المرأة وعدم تطويل العدة عليها ما دامت ق

الحمل وهذا هو مقصود العدة هنا، لأن القول بتربصها لحين بلوغ سن اليأس فيه ضرر عليها لأنه ربما استغرق 

 ذلك سنين طويلة تبلغ إلى عشرات السنين وعندها تتضرر المرأة لا سيما إذا كانت ترجو النكاح. 

                                                           

(
1
 .2/122بدائع الصنائع  (

(
9
، شرح منتهى 3/51، المغنى لابن قدامة 2/232ى المحتاج مغن 2/192، المهذب 2/227الأم للشافعى  (

، دار الكتاب 9/122، المحرر في الفقه للشيخ مجد الدين أبى البركات 2/229، كشاف القناع 2/25الارادات 

 .العربى تحقيق محمد حلمى الفقى

(
2
 . ، كتاب الطلاق باب جامع عدة الطلاق2/239أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (

(
2
 .3/59، المغنى لابن قدامة 2/192مهذب للشيرازى ال (

(
2
 . 3/59المغنى لابن قدامة  (

(
7
 .2/235، مغنى المحتاج 2/192المهذب  (

(
5
 .2/1292المهذب للشيرازى  (
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ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها،  -  -ولنا الإجماع الذي حكاه الشافعى  قال ابن قدامة:

وهذا تحصل به براءة رحمها فاكتفى به، ولهذا اكتفى في حق ذات القرء بثلاثة قروء، وفى حق الآيسة بثلاثة 

أشهر ولو روعى اليقين لاعتبر أقصى مدة الحمل، ولأن عليها فى تطويل العدة ضرراً فإنها تمنع من الأزواج 

تضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليهوتحبس دائماً وي
(1) 

 . 

أما إن عرفت ما رفع الحيض كأن ارتفع بعارض معروف من عدة من ارتفع حيضها لعارض معروف: 

مرض أو نفاس أو رضاع تربصت إلى أن يعود الدم فتعتد بالأقراء لأن ارتفاع الدم بسبب يزول فانتظر زواله إلا 

تعتد عدة الآيسات وهو قول المالكية في المشهور عندهم والشافعى والإمام أن تصير في سن اليأس فعند ذلك 

أحمد
(2) 

  . 

بما رواه الشافعى في مسنده بإسناده عن حبان ابن منقذ أنه طلق امرأته طلقة  واستدلوا على قولهم:

ى إلى عثمان واحدة وكانت لها منه بنيه ترضعها  فتباعد حيضها ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت ورثتك فمض

وعنده على و زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلى وزيد: ما تريان ؟ فقالا لا نرى أنها إن ماتت ورثها 

وإن مات ورثته، لأنها ليست من القواعد اللائى يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللائى لم يبلغن المحيض 

يها الحيض فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فعاد إل

 .فورثها عثمان 
(3) 

 

وروى الأثرم باسناده عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت عند جدى امرأتان هاشمية وأنصارية 

تصما فطلق الأنصارية وهى مرضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية: أنا أرثه، لم أحض، فاخ

فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان، فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا،  -  -إلى عثمان 

 - -يعنى على بن أبى طالب 
(4) 

 

أن الصحابة اعبتروا التأخير بالرضاع لا يسوغ للمطلقة الاعتداد بغير الحيض، وعللوا وجه الاستدلال: 

آيسة ووجه ذلك أن العادة جرت بأن الرضاع يؤثر في تأخير الحيض، فلا يكون ذلك بأنها ليست ممن تحيض ولا 

ذلك ريبة، ولا يحصل به الظن بالإياس من المحيض، لأن سبب ارتفاع الحيض معلوم، وهو عارض في المحل، 

 فإن كان ذلك وجب انتظار زواله. 

                                                           

(
1
 .2/23المغنى على الشرح الكبير  (

(
9
، 3/52غنى لابن قدامة ، الم2/192، المهذب 122، القوانين الفقهية 9/25، أسهل المدارك 9/29بداية المجتهد  (

 .2/225، الأم للإمام الشافعى 2/229كشاف القناع 

(
2
 .أخرجه البيهقى باب عدة من تباعد حيضها عن الشافعى، عن سعيد بن سالم (

(
2
، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 5/212، أخرجه البيهقى في سننه 7/22أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (

 .12/992حزم  ، المحلى لابن1177برقم 
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ع منها ليتعجل حيضها لغرض وزوج المطلقة التى تأخر حيضها بسبب الرضاع له انتزاع ولدها الرضي 

من الأغراض كالفرار من إرثها له إن مات، ولتزوج أختها، أو امراة خامسة، أو لسقوط نفقتها، ووجه هذا الجواز 

أنه لاحق في الأصل للمرأة في وجود العدة وإنما الحق في ذلك لله تعالى وللرجل ؟ وذلك يحصل بما يدل على 

ض أن الرجل لم يسع في إسقاطها، وإنما سعى في تعجيلها وغلبوا جواز هذا براءة الرحم، وهو الأقراء، والغر

التعجيل على حق المرأة في النفقة والسكنى لأنها إنما كان لها ذلك بسبب العدة التى هى من حق الرجل
(1) 

 . 

 وعن الإمام مالك: إن ارتفع حيضها لمرض ففيها روايتان: 

أنها كالمرضع والأخرىسبب،  أنها كالتى ارتفع حيضها بغير إحداهما:
(2) 

فإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم  

ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه تربصت سنة بعد انقطاع حيضها، وتحل للأزواج، بعد مضى هذه السنة، لما روى 

أنه قال في رجل طلق إمرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ؟ تجلس  - -عن عمر 

أشهر، فإذا لـم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة"تسعة 
(3)

  ً ولا نعرف له مخالفا
(4) 

 . 

 قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر.  قال ابن المنذر:

سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها قال:  قال الأثرم:

ر إذا رفعت حيضتها فلم تدر مما ارتفعت فإنها تنتظر سنة، قيل له فحاضت دون السنة، فقال: اذهب إلى حديث عم

ترجع إلى الحيضة، قيل له: فإن ارتفعت حيضتها أيضاً لا تدرى مما ارتفعت ؟ قال تقعد سنة أخرى، قال وهذا قول 

فعت حيضتها أصبحت مرتابة فوجب أن كل من وافقنا في المسألة الأولى ) قد سبق ذكرها ( قال وذلك لأنها لما ارت

تنتقل إلى الاعتداد بسنة، كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ووجب عليها سنة كاملة لأن العدة لا تنبنى على عدة 

أخرى
(5) 

 . 

إن كان عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات التباعد بين الحيضتين: 

ن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهى من ذوات القروء باقية على عادتها فأشبهت من وإن طالت، لأ

 لم يتباعد حيضها. 

ً  قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا مخالفا
(6) 

 . 

نزول الدم عليها بعد أيام هى التى استمر  خامسا: مقدار عدة السمتحاضة ) ممتدة الدم ( المستحاضة:

ضة إما أن يكون لها عادة معروفة لحيضها وتميز دم الحيض من دم الاستحاضة، وإما أنها لا حيضها والمستحا

 تميز دم الحيض من غيره. 

فإن كان لها عادة معروفة لحيضها تذكرها ولا تنساها المستحاضة التى تميز دم الحيض عن غيره: 

يض والطهر، فإذا مضت ثلاث حيض وتستطيع أن تميز دم الحيض من غيره فعليها أن تراعى عادتها في الح

 انتهت عدتها، وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة أشهر وبهذا قال الفقهاء.

                                                           

(
1
 .922، 2/922الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر  (

(
9
 .9/25، أسهل المدارك 122، القوانين الفقهية 9/29بداية المجتهد  (

(
2
 .سبق تخريجه (

(
2
 .3/52المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .3/52المغنى لابن قدامة  (

(
7
 .المرجع السابق (
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المستحاضة تعتد أيام أقرائها التى كانت تعرف، وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة  قال الإمام أحمد:

 ن أن القروء قد انقضت. ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر، وإن شكت في شىء تربصت حتى تستيق

أما إن كانت المستحاضة غير مميزة دم الحيض، ودم الاستحاضة المستحاضة التى لا تميز دم الحيض:

 ففيها تفصيل عند المذاهب على النحو التالى: 

إلى أن ممتدة الدم أو المستحاضة والمراد بها المتحيرة التى نسيت عادتها، فالمفتى به  ذهب الحنفية:

في رد المحتار تقدير طهرها بشهرين، ستة أشهر للأطهار وثلاث حيض إحتياطاً، وقيل تنقضى عدتها كما جاء 

بثلاثة أشهر
(1) 

 . 

في رواية إلى أنها إن كانت مبتدأة ولا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتاً وذهب الشافعية والحنابلة 

 وأبي عبيد.ولا تمييزاً، فعدتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة 

" أنه أمر حمنة بنت جحش   " أن تجلس في كل شهر   بما روى عن النبي  واستدلوا على قولهم: 

ستة أيام أو سبعة فجعل لها حيضة في كل شهر، تترك فيها الصلاة والصيام"
(2)

، ويثبت فيها سائر أحكام الحيض 

شهر على طهر وحيض غالباً ولعظم مشقة فيجب أن تنقضى به العدة لأن ذلك من أحكام الحيض، ولاشتمال كل 

الانتظار إلى سن اليأس
(3) 

 . 

: إلى أن المستحاضة غير المميزة دم الحيض وذهب المالكية والرواية الثانية للإمام أحمد واسحاق

 والاستحاضة تعتد سنة تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة، لأنها مدة الحمل غالباً ثم تعتد بثلاثة أشهر. 

قال: أيما امرأة طلقت،  -  –أن عمر بن الخطاب  -  –: ما رواه سعيد بن المسيب ل على ذلكوالدلي 

فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت 

بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت"
(4) 

لصحابة لأنه لا مخالف وهو مذهب ابن عباس، وثبت بذلك إجماع ا 

 لهما.

 –إذا كانت قد اختلط عليها ولم تعلم إقبال الدم وإدباره اعتدت سنة لحديث ابن عمر  قال الامام أحمد:

 –  مع أنها من ذوات القروء فكانت عدتها سنة كالتى ارتفع ً لأن به يتبين الحمل، ولأنها لم تتيقن لها حيضا

حيضها
(5) 

. 

أن اليائسة كانت علامة اليأس فيها ظاهرة من السن ليائسة من الحيض: الفرق بين المستحاضة وا

وغيره، فلم يحتج إلى اعتبار تسعة أشهر، والمتأخر حيضها لما كان حكمها الحيض كان تأخيره ريبة، فلم تنتقل 

د والغالب أن عنه إلا بعد الاستبراء والاستقصاء ووجه اعبتار التسعة أشهر مدة للاستبراء أنها مدة الحمل المعتا

يظهر بها حمل إن كان بها، أو تتحقق المرأة علاماته وتحس به، فإذا سلمت من ذلك كله فالظاهر سلامتها من 

الحمل فليكتفى بهذا الظاهر، لأن الغرض من ذلك التوصل إلى العلم في الغالب والظاهر ببراءة الرحم، وقد ثبت أنه 

                                                           

(
1
 .2/135ن عابدين رد المحتار على الدر المختار لاب (

(
9
، 1/951حديث طويل عن حمنة بنت جحش أخرجه أبو داود والإمام أحمد والترمذى وابن ماجه، نيل الأوطار  (

 .باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز

(
2
، 2/221، كشاف القناع 3/52،52، المغنى لابن قدامة 2/232، مغنى المحتاج 2/222الأم للإمام الشافعى  (

 .2/25شرح منتهى الارادات 

(
2
 .، كتاب الطلاق باب جامع عدة الطلاق9/239أخرجه مالك في الموطأ  (

(
2
 .3/52المغنى لابن قدامة  (
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أن تجلس أقصى مدة الحمل، أو أن لا يحكم ببراءة الرحم بمضى لا يراعى فيه القطع واليقين لأن ذلك يوجب 

الثلاثة الأقراء أو الثلاثة أشهر لمن قاربت البلوغ، وذلك باطل، فلا يبق إلا الاعتبار بالظاهر وقد حصل
(1) 

. 

: أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراءوفي رواية للإمام مالك 
(2)

  

سادسا: مقدار عدة الملاعنة:
(2) 

كرنا فيما سـبق أن كل فرقة بين الزوجين فإن المـرأة تعتد عدة الطلاق  ) ثلاثة ذ 

قروء ( سواء أكانت الفرقة بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو اعتاق، أو اختلاف دين، أو 

 غيره في قول أكثر أهل العلم.

 أن عدة الملاعنة تسعة أشهر.  وروى عن ابن عباس:

: وأبى ذلك سائر أهل العلم وقالوا عدتها عدة الطلاق لأنها مفارقة في الحياة ابن قدامة بقولهوناقشة 

فأشبهت المطلقة
(4) 

. 

ذهب أكثر أهل العلمسابعا: مقدار عدة المختلعة: 
(5)

منهم الإمام مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى إلى أن 

بذلك سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة عدة المختلعة هى عدة المطلقة ) ثلاثة قروء ( ومن قال 

نَ وَ  وسليمان بن يسار والحسن والشبعى والزهرى وغيرهم واستدلوا على قولهم بقوله تعالى:  الأمُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصأ

فسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ   بأِنَأ
(6)

 

لخلع طلاق فيشمله حكم الآية، عن قالوا إن الله تعالى جعل عدة المطلقة المدخول بها ثلاثة قروء وا

الإمام مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسبب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون إن عدة المختلعة 

ثلاثة قروء
(7) 

 . 

وإبان بن عثمان وابن المنذر أن عدة المختلعة  وروى عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس 

 حيضة واحدة.

                                                           

(
1
 .2/222الفقه المالكى وأدلته  (

(
9
 .122،121القوانين الفقهية لابن جزى ص (

(
2
طرد الشرير والمتمرد لئلا نؤاخذ بجرائره اللعان: مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد وكانت العرب ت  (

 .، باب اللام مع العين(919وتسميه لعيناً )المصباح المنير ص

وشرعاً: حلف الزوج المسلم المكلف على رؤية زنا زوجته أو نفى حملها منه وحلفها على تكذيبه  ) الكواكب الدرية 

9/922 ) 

(
2
 .2/22رح منتهى الارادات ، ش2/233، كشاف القناع 3/23المغنى لابن قدامة  (

(
2
، المغنى 2/921، الأم للإمام الشافعى 2/252، المنتقى للإمام مالك 2/923تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  (

 .2/22، شرح منتهى الإرادات 2/233، كشاف القناع 3/23لابن قدامة 

(
7
 .( من سورة البقرة993آية: ) (

(
5
 .، باب طلاق المختلعة9/272أخرجه الإمام مالك في الموطأ  1132م ذكرة ابن عبد البر في الاستذكار برق (
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عدتها حيضة" بما روى ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى  قولهم: واستدلوا على
(1) 

 

وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك
(2) 

 ، وأن عثمان قضى به فدل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة.

حدة فقال ناقش ابن قدامة ما استدل به من قال إن عدة المختلعة حيضة واالمناقشة والرأي المختار: 

والحديث الذى احتجوا به يرويه عكرمة مرسلاً، قال أبو بكر هو ضعيف مرسل.، وقول عثمان وابن عباس قد 

خالفه قول عمر وعلى، فإنهما قالا عدة المختلعة ثلاث حيض وقولهما أولى، وأما ابن عمر فقد روى مالك عن 

صح عن ابن عمرنافع عن ابن عمر أنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة وهو الأ
(3) 

ً بعد هذه  والذى أراه راجحا

المناقشة هو رأى جمهور الفقهاء أن عدة المرأة المختلعة ثلاثة قروء مثلها مثل المطلقة كما ذكر في الآية 

نَ بأِنَأفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قُرُوءٍ  الكريمة   فالخلع طلاق فيشمله الحكم. وَالأمُطَلَّقَاتُ يتَرََبَّصأ

الموطوءة بشبهة بأن زفت إلى الزوج غير امرأته فوطئها وكذلك  ار عدة الموطوءة بشبهة:ثامناً: مقد

لأن وطء الشبهة في النكاح الفاسد في شغل الرحم   ثلَاثةََ قرُُوءٍ الموطوءة في نكاح فاسد تعتد عدة المطلقة 

ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح فكان مثله فيما يحصل به البراءة
(4) 

وإيجاب العدة عليها من باب . 

 الاحتياط: 

" ولو دخل بامرأة على وجه الشبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث  وفي المبسوط 

  :حيض إن كانت حرة، وحيضتان  إن كانت أمة، وذلك

أو فرق لأن الفراش يثبت بالدخول عند فساد العقد فتجب العدة بزواله بالتفريق ويستوى إن مات عنها 

بينهما وهو حى لأن هذه العدة لا تجب إلا لتعرف براءة الرحم فلا تختلف بالحياة والممات كعدة أم الولد، وهذا لأن 

التربص بالأشهر في عدة الوفاة لقضاء حق النكاح ولهذا يجب من غير توهم الدخول وهذا لا يوجد في الوطء 

بالشبهة ولا في النكاح الفاسد
(5) 

.
(6) 

  

                                                           

(
1
 .رواه الترمذي وأبو داود وحسنه (

(
9
ولفظه " أن تتربص حيضة واحدة " أخرجه الطبرانى في نيل  2292رواه النسائى في الطلاق باب الطلاق  (

 7/227الأوطار 

(
2
 .3/23،22المغنى لابن قدامة  (

(
2
، حاشية الدسوقى 2/922، البحر الرائق 2/129، بدائع الصنائع 2/132در المختار رد المحتار على ال (

، 3/22، المغنى لابن قدامة 2/191، المهذب للشيرازى 2/992، الفقه المالكى وأدلته للحبيب بن طاهر 9/251

 .2/223، كشاف القناع 2/21شرح منتهى الارادات 

(
2
 .7/27المبسوط للسرخسى  (

(
7
على علماء  –  –الأئمة في المبسوط واقعة مناسبة للموطوءة بشبهة دالة على أفضلية الإمام وقد حكى شمس  (

ولكنه لم يكن حينئذ  –  –زمانه وهى رجل زوج ابنيه بنتين وعمل الوليمة وجمع العلماء وفيهم الإمام أبو حنيفة 

ن غلطن فأدخلت زوجة كل أخ على أخية من المشهورين، ففى أثناء الليل سمعوا ولولة النساء فسألوا فأخبروا أنه

فسألوا العلماء فأجابوا بأن  كل واحد يجتنبها حتى تنقضى عدتها فتعود إلى زوجها ففسر ذلك الجواب فقال الإمام 

يطلق كل زوجة ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة بعد ما سأل كل واحد من  –  –على 

كل مرادى موطوءتى لا المعقود عليها فرجع العلماء إلى جوابه ) المبسوط للسرخسى  الأخوين عن مراده فقال

 .92/12، انظر البدائع 2/132، رد المحتار 2/925، البحر الرائق لابن نجيم 2/27
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: وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة، لأن وطء الشبهة كالوطء في هذب للشيرازىوفي الم

النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح فىإيجاب العدة"
(1) 

  

: " وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد وفرق بينهما، أتمت عدة الأول ولا وفي فقه الحنابلة 

، سواء أكانت عدته من نكاح صحيح، أو فاسد، أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل يحسب منها مقامها عند الثاني

من الثاني فتنقضى عدتها منه بوضع الحمل ثم تتمم عدة الأول، ولا يجسب من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد 

وطئة لانقطاعها بوطئة
(2) 

 . 

هة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء إن وطئت المتزوجة بشب حكم المرأة المتزوجة إذا وطئت بشبهة:

عدتها لكى لا يفضى إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وله الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد القولين عند 

الحنابلة والشافعية، لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونة كالحائض
(3)

 .

وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية الموطوءة بشبهة أو من نكاح فاسد فقياس  وجاء في الشرح "

وطء وغيرهـالمذهب تحريم نكاحها على ال
(4) 

والمعتدة بشبهة إذا مات من وطئها اعتدت عدة الوطء  بشبهة لا عدة 

اطئها، وهذه العدة إما المتوفى عنها زوجها، لأنها ليست زوجة لواطئها فتعتد بسبب الوطء لا  بسبب وفاة و

 بالأقراء، وإما بالأشهر، وإما بوضع الحمل.

 تاسعاً: عدة المرأة المزنى بها:  اختلف الفقهاء في عدة المرأة المزنى بها على ثلاثة آراء: 

في رواية والحسن والنخعى أن المرأة المزنى بها تعتد عدة الطلاق  الرأى الأول: ذهب الإمام أحمد:

 شبهة، فتعتد بثلاثة قروء. مثل الموطوءة ب

بأن هذا الوطء يقتضى شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة، وأما وجوبها كعدة  واستدلوا على قولهم:

المطلقة، ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة
(5) 

 . 

أ بحيضةوذهب الإمام مالك ورواية ثانية للإمام أحمد أنها تستبر الرأي الثاني:
(6) 

 

 -وذهب الشافعى وأصحاب الرأى إلى أن المزنى بها لا عدة عليها وهو مروى عن أبى بكر وعمر  الرأي الثالث:

- وهو قول الثورى لأن العدة لحفظ النسب والزانى لا يلحفه نسب
(1)

، وقد روى عن على ما يدل على ذلك
(2) 

  

                                                           

(
1
 .2/192المهذب  (

(
9
 .2/21شرح منتهى الارادات  (

(
2
 .2/223القناع  ، كشاف3/22، المغنى لابن قدامة 12/229المجموع شرح المهذب  (

(
2
 .2/123الشرح الكبير  (

(
2
 .22، 2/29، شرح منتهى الارادات 3/22المغنى لابن قدامة  (

(
7
 .3/22، المغنى لابد قدامة 9/251حاشية الدسوقى على الشرح الكبير  (
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ن قولهم إنما تجب لحفظ النسب لا يصح فإنها لو إ وقد أجاب ابن قدامة على ما استدل به هذا الرأي:

اختصت بذلك لما وجبت على الملاعنة المنفى ولدها والآيسة والصغيرة ولما وجب استبراء الأمة التى لا يلحق 

ولدها بالبائع ولو وجبت لذلك لكان استبراء الأمة على البائع، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك فالحاجة إليها داعية فإن 

ى بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسبالمزن
(3) 

 . 

مما سبق من آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم المرأة المزنى بها هل تعتد أم لا فإنه يتبين الرأى المختار: 

تضى شغل الرحم فوجبت العدة لنا أن المختار من هذه الآراء هو رأى من قال بوجوب العدة عليها، لأنه وطء يق

منه كوطء الشبهة فتعتد بثلاثة قروء، أما قولهم إنها تعتد بحيضة واحدة فنقول لهم إنها امرأة حرة، ولأن العدة 

وجبت لاستبراء الرحم من الحمل مطلقاً وهذا لا يظهر إلا بعدة كاملة، أما من منعها فيرد عليهم بأن وجوب العدة 

ها لو اختصت به لما وجبت على الملاعنة المنفى ولدها والآيسة والصغيرة ولما وجب لا يختص بحفظ النسب فإن

استبراء الأمة التى لا يلحق ولدها بالبائع، ثم لو وجبت لذلك فالحاجة إليها داعية فإن المزنى بها إذا تزوجت قبل 

الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب
(4) 

. 

تجب العدة على المرأة الذمية من الذمى والمسلم وهو قول علماء الأمصار منهم قدار عدة المرأة الذمية: عاشرا: م

 الإمام مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد والثورى وأبو عبيد. 

ً يتَرََبَّصأ   واستدلوا بعموم قوله تعالى وَاجا نَ مِنأكُمأ وَيَذرَُونَ أزَأ هُرٍ وَالَّذِينَ يتُوََفَّوأ بعَةََ أشَأ نَ بأِنَأفسُِهِنَّ أرَأ

راً  وَعَشأ
(2)

قالوا وهذا عام في المسلمة والكتابية، ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة في عدة الطلاق ساوتها ، 

في عدة الوفاة كالمسلمة: قال الإمام مالك: تجبر على العدة، وتمنع من النكاح، وعليها الإحداد، وفى رواية أخرى 

 الك أنها تستبرىء رحمها بثلاثة أشهر. للإمام م

 إنه يتعلق بعدتها حقان، حق للمخلوق وهو حفظ النسب، وحق لله تعالى. وجه قوله:

فأما حق المخلوق، فذلك يلزمها، ولا يبرئها إلا استبراء رحمها، وذلك يحصل بالأشهر الثلاثة وما زاد  

 بعد الإيمان بهعلى ذلك، فحق لله تعالى، ولا يصح منها أداء حقوقه إلا
(6)

، ولأنها معتدة من الوفاة أشبهت المرأة 

                                                                                                                                              

(
1
 .2/922، البحر الرائق 2/22، تبيين الحقائق 2/129بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
9
 .3/22ة المغنى لابن قدام (

(
2
 .المرجع السابق (

(
2
 .المرجع السابق (

(
2
 .( من سورة البقرة922آية: ) (

(
7
 .2/222المنتقى للإمام مالك  (
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المسلمة
(1)

، ولأن الذمية من أهل الإسلام، ألا ترى أن أهل الذمة يجرى عليهم سائر أحكام الإسلام، كذا هذا 

الحكم
(2) 

 . 

لمـوت إذا : إلى أن الذمية إن كانت تحت ذمى فلا عدة عليها في الفرقـة، ولا فى اوذهب الإمام أبو حنيفة

كـان ذلك كذلك في دينهم، حتى لو تزوجت في الحال
(3) 

 . 

وذكر الكرخى في جامعه في الذمية تحت الذمى إذا مات عنها أو طلقها، فتزوجت في الحال جاز، إلا أن  

 تكون حاملاً فلا يجوز نكاحها. 

حق الله تعالى، أو بحق : إنه لو وجبت عليها العدة، إما أن تجب باستدل الإمام أبو حنيفة على قوله 

الزوج، ولا سبيل إلى إيجابها بحق الزوج، لأن الزوج لا يعتقد حقاً بنفسه، ولا وجه إلى إيجابها بحق الله تعالى لأن 

العدة فيها معنى القربة، وهى غير مخاطبة بالقربات، إلا أنها إذا كانت حاملاً تمنع من التزويج، لأن وطء الزوج 

لنسب، وحفظ النسب حق الولد، فلا يملك إبطال حقه، فكان على الحاكم استيفاء حقه بالمنع الثاني يوجب اشتباه ا

من التزويج
(4) 

  . 

 إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية.  أما المهاجرة 

ى يستبرئها فعند الإمام أبو حنيفة إن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملاً، وعنه لا يطؤها الزوج حت 

 بحيضة. 

: أما الزوج إذا هاجر مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً ثم صار مسلماً أو وذهب أبو يوسف ومحمد أن عليها العدة

ذمياً فإنه لا عدة على المرأة حتى جاز له أن يتزوج بأختها وأربع سواها، كما إذا دخل دارنا لعدم تبليغ أحكامنا 

وذكر ذلك في فتح القديرإليها لأنها غير مخاطبة بالعدة، 
(5) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
، 2/53، المغنى على الشرح الكبير 2/219، الأم للشافعى 2/222، المنتقى للإمام مالك 2/121بدائع الصنائع  (

 .22، الإجماع لابن المنذر 57

(
9
 .222، 5/223امة المغنى لابن قد (

(
2
 .2/921،929، البحر الرائق 2/121بدائع الصنائع  (

(
2
 .929، 2/921، البحر الرائق 2/121بدائع الصنائع  (

(
2
 .2/929البحر الرائق  (
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 الفصــل الثانــي 
 انتقال العدة وتغيرها وتداخلها واجتماعها



 

 

 { 227 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحـث الأول
 نتقـال العـدةا

                                                           
(1)

.، 9/25، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 2/122، رد المحتار على الدر المختار 2/922بدائع الصنائع  

القناع ، كشاف 2/129، المغنى على الشرح الكبير 2/199، المهذب للشيرازى 12/22المجموع شرح المهذب 

 . 9/122، المحرر في الفقه 2/212

 .2/122، المغنى على الشرح الكبير 297/  12، المجموع 2/922( بدائع الصنائع 9)

 ( المراجع السابقة.2)
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(2)

 .2/122، المغنى لابن قدامة 12/297، المجموع شرح المهذب 2/922تبيين الحقائق  

(
1
، أسهل المدارك 2/212، شرح فتح القدير 2/922البحر الرائق ، 2/922، تبيين الحقائق 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/199، المهذب للشيرازى 9/25شرح إرشاد السالك 

(
9
 .( من سورة الطلاق2آية: ) (

(
2
 .5/57، المغنى لابن قدامة 12/297المجموع  2/922بدائع الصنائع  (
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(
1
 .2/212قناع ، كشاف ال3/57، المغنى لابن قدامة 12/297المجموع شرح المهذب  (

(
9
 .2/212، كشاف القناع 3/57، المغنى لابن قدامة 12/297المجموع  (
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(
1
 .2/235، كشاف القناع 2/22، شرح منتهى الارادات 55، 3/57المغنى لابن قدامة  (

(
9
، أسهل المدارك 9/222، بلغة السالك لأقرب المسالك 7/22، المبسوط للسرخسى 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/111، الشرح الكبير 3/52، المغنى لابن قدامة 12/223ع للنووى ، المجمو9/22

(
2
 .22الإجماع لابن المنذر ص  (

(
2
 .3/52، المغنى لابن قدامة 12/223المجموع  (

(
2
 .7/22المبسوط للسرخسى  (

(
7
 .المرجع السابق (
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 ىالمبحث الثان
 تغيير العــدة

                                                           

(
1
المغنى لابن قدامة  ،12/292، المجموع 9/22، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 2/921بدائع الصنائع  (

 .2/212، كشاف القناع 3/52

(
9
، المغنى لابن قدامة 292/ 12، المجموع 2/929، البحر الرائق 2/922، تبيين الحقائق 2/921بدائع الصنائع  (

 .222، القواعد لابن رجب ص 2/212، كشاف القناع 3/52
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(
1
 .3/52، المغنى لابن قدامة 2/921بدائع الصنائع  (

(
9
 .12/292، المجموع 9/22ارك شرح إرشاد السالك أسهل المد (

(
2
 .المراجع السابقة (

(
2
 .3/52، المغنى 12/292المجموع  (

(
2
 .12/292المجموع للنووى  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

––

––



                                                           

(
1
 .3/51المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .222القواعد لابن رجب  (

(
2
 .المرجع السابق (

(
2
 .2/125سلام ، بلوغ المرام بشرح سبل ال7/297المنتقى بشرح نيل الأوطار  (

(
2
أخرجه الإمام أحمد والدارقطنى، وأخرجه أيضاً الطبرانى في الأوسط وقال في الزوائد / حال أحمد رجال ثقات،  (

 .7/297المنتقى بشرح نيل الأوطار 



 

 

 { 212 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحـــث الثــالث
 تداخل العدتين

                                                           

(
1
 .2/122/122، المهذب للشيرازى 232، 5/232، روضة الطالبين 2/229مغنى المحتاج للشربينى  (

(
9
 .2/29 شرح منتهى الارادات (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الرابع
 العــدتيناجتمــاع 



                                                           

(
1
، بداية المجتهد ونهاية 2/132، رد المحتار على الدر المختار 2/921، البحر الرائق 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/292، كشاف القناع 3/35، المغنى لابن قدامة 2/927، الأم 12/227، المجموع 9/25المقتصد لابن رشد 

(
9
 .المراجع السابقة (

(
2
، كشاف 3/35، المغنى لابن قدامة 2/227، الأم للشافعى 12/225المجموع ، 9/25بداية المجتهد لابن رشد  (

 .2/297القناع 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 الأدلــة

                                                           

(
1
 .2/122، بدائع الصنائع 2/921، البحر الرائق 2/922تبيين الحقائق  (

(
9
 .3/33المغنى لابن قدامة  (

(
2
سعيد بن المسبب ، باب جامع ما لا يجوز في النكاح عن ابن شهاب عن 9/227رواه الإمام مالك في الموطأ  (

وسليمان بن يسار وفي الموطأ ثم لا يجتمعان أبداً " بدلاً من " ثم لم ينكحها أبداً " كما فى الأم، رواه البيهقى في باب 

 .اجتماع العدتين عن الشافعى عن مالك
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
ن عن الشافعى ، باب جامع ما لا يجوز في النكاح، رواه البيهقى باب اجتماع العدتي9/227رواه مالك في الموطأ  (

 .أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج

(
9
 .3/33، المغنى لابن قدامة 12/225المجموع  (

(
2
 .2/125، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان 3/33المغنى  (

(
2
 .( من سورة البقرة922آية: ) (

(
2
 .2/122بدائع الصنائع  (

(
7
 .12/225المجموع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .3/33غنى لابن قدامة الم (

(
9
 .2/225الأم للشافعى  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الثـالــث
 أحكــــام العــــدة
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الأول
 حكم نكاح المعتدة





                                                           

(
1
 2/32، اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغنى الغنيمى 2/922، البحر الرائق 2/922بدائع الصنائع للكاسانى  (

، حاشية الروض في المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن 1/257ط دار الكتاب العربى، أسهل المدارك 

 .سم العاصمىمحمد بن قا

(
9
 .( من سورة البقرة922آية: ) (

(
2
 .922، 922/  2بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
2
، كشاف القناع 2/127، مغنى المحتاج 1/227، أسهل المدارك 2/922، البحر الرائق2/922بدائع الصنائع (

 .5/52، المغنى 2/13
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
 – 2/1912(، أخرجه مسلم 229ينه حديث كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لد 1/197أخرجه البخارى  (

 .(9221كتاب المساقاه باب الحلال بين والحرام بين حديث ) 1992

(
9
كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، أخرجه  9/2أخرجه الإمام البخارى في صحيحه  (

 .كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات 22/211الترمذى في سننه 

(
2
 .9/2922، أسهل المدارك 2/922بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
2
التعريض: هو تضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكر كقولك ما أقبح البخل تعريض بأنه بخيل وقيل هو ما يفهم منه  (

 (.  2/13النكاح مع احتمال غيره ) كشاف القناع 

لنجاد وكثير رماد القدير، يعنى أنه طويل القامة الكتابة: ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل ا

 .ومضياف

(
2
 .2/13، كشاف القناع 2/225بدائع الصنائع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 







                                                           

(
1
 .( من سورة البقرة922آية: ) (

(
9
، حاشية الروض 2/13، كشاف القناع 2/927، البحر الرائق 2/9222التفسير الكبير للرازى، بدائع الصنائع  (

 .7/922المربع 

(
2
 .2/927، البحر الرائق 2/922ئع بدائع الصنا (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
، كتاب 2/112( ومسلم 75، كتاب الطلاق باب ما جاء في النفقة حديث )231– 9/232أخرجه الإمام مالك  (

كتاب النكاح باب من أباح الخطبة  131-5/132، البيهقى 27/1231الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها حديث 

 .على خطبة أخيه

(
9
 .2/922،922 بدائع الصنائع (

(
2
 .5/52المغنى لابن قدامة  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الثاني
 ملازمة المعتدة بيت العدة





                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق 1آية: ) (



 

 

 { 292 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
وما بعدها، تفسير الطبرى المسمى جامع البيان في تفسير  7352الجامع لأحكام القرآن للقرطى المجلد العاشر  (

جموع شرح المهذب ، الم9/257أسهل المدارك  2/922وما بعدها، بدائع الصنائع  122القرآن المجلد الثاني عشر 

 .9/127، المهذب 92/7

(
9
، البحر الرائق 2/952، تبيين الحقائق 2/992، رد المحتار على الدر المختار 2/922بدائع الصنائع  (

، 92/2، المجموع 2/239، المنتفى 9/22، المدونة الكبرى 9/51، بداية المجتهد 2/37، اللباب 2/927،925

 .2/291، الكافى 2/112، الاقناع 2/292، كشاف القناع 9/127مغنى المحتاج 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
 .2/927بدائع الصنائع  (

(
9
 .9/921، الكواكب الدرية 9/25المدونة الكبرى  (

(
2
 .2/925بدائع الصنائع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 















                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق1آية: ) (

(
9
ى ، كتاب الطلاق باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها ف9/1191أخرجه مسلم في صحيحه  (

 .النهاز لحاجتها

(
2
 .9/122، 5/227أخرجه البيهقى في سننه  (

(
2
 .2/222، كشاف القناع 2/192، المهذب 9/23، أسهل المدارك 2/952تبيين الحقائق  (

(
2
 .2/927بدائع الصنائع  (

(
7
 .9/929، الكواكب الدرية 9/22المدونة الكبرى  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .2/951، تبيين الحقائق 2/992تار ، رد المحتار على الدر المخ2/923بدائع الصنائع  (

(
9
 .المراجع السابقة (

(
2
 .2/925، البحر الرائق 2/951، تبيين الحقائق 2/923بدائع الصنائع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



––



                                                           

(
1
 .3/25، المغنى لابن قدامة 2/237، مغنى المحتاج 2/199، المهذب 9/22أسهل المدارك  (

(
9
ن أخت أبى سعيد الخدرى، شهدت بيعة الرضوان ) فريعة بنت مالك ويقال لها الفارعة هى بنت مالك بن سنا  (

( عن فريعه قالت: خرج زوجى في طلب أعلاج فأدركهم في طرق القدوم فقتلوه 7/922نيل الأوطار للشوكانى 

فذكرت ذلك له، فقلت إن نعى زوجتى أتانى في دار  فأتانى نعية وأنا في دار شاسعة من دور أهلى فأتيت النبى 

ولم يدع نفقه ولا مالاً ورثته وليس المسكن له: فلو تحولت إلى أهلى وأخوتى لكان أرفق لى في شاسعة من دور أهلى 

بعض شأنى قال تحولى فلما خرجت إلى المجد أو إلى الحجرة دعانى أو أمرنى فدعيت فقال: امكثى في بيتك الذى 

شراً، قالت فأرسل إلى عثمان أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وع

 .فأخبرته فأخذ به "

(
2
 .7/922نيل الأوطار  (

(
2
، أسهل المدارك 9/22، المدونة الكبرى 2/923، البحر الرائق 2/951، تبيين الحقائق 2/922بدائع الصنائع  (

ح منتهى ، شر2/222، كشاف القناع 3/197، المغنى لابن قدامة 2/922، معنى المحتاج 92/11، المجموع 9/22

 .2/25الارادات 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



––

––

––

                                                           

(
1
 .3/197المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .المرجع السابق (

(
2
 .122، القوانين الفقهية لابن جزى 9/22، أسهل المدارك 2/922بدائع الصنائع  (

(
2
 .92/91المجموع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
 .959، ص 2/951، تبيين الحقائق 2/922بدائع الصنائع  (

(
9
، مغنى 92/2، المجموع 29/22، المدونة الكبرى 2/232للدردير ، الشرح الكبير 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/27، شرح منتهى الإرادات 2/229المحتاج 

(
2
 .2/997، رد المحتار على الدر المختار 2/972البحر الرائق  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .2/959، تبيين الحقائق 2/925بدائع الصنائع  (

(
9
، المغنى لابن قدامة 2/232الكبير للدردير  ، الشرح2/995،993، تبيين الحقائق 2/925بدائع الصنائع  (

 .2/227، كشاف القناع 127، 3/122

(
2
 .3/127المغنى لابن قدامة  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .2/222، مغنى المحتاج 2/995المهذب للشيرازى  (

(
9
، كشاف 3/127، المغنى لابن قدامة 2/217روضة الطالبين  2/193، المهذب 2/222،222مغنى المحتاج  (

 .2/25،23ح منتهى الارادات ، شر2/225القناع 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .125، 3/127المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .2/232الشرح الكبير للدردير  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 







                                                           

(
1
 .2/922بدائع الصنائع  (

(
9
 .2/917المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  (

(
2
 .22سبق تخريجه ص  (

(
2
 .أخرجه الإمام الشافعى، وعبد الرازق مرسلاً  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الثالث
 المعتدة نفقة







                                                           

(
1
 .92/92المجموع  (

(
9
ما ينفقة الإنسان على عياله، وشرعاً هى الطعام والكسوة والسكن وعرفا: هى الطعام ) رد المحتار لنفقة: لغة: ا (

2/955،953 ). 

(
2
وكشاف  9/22، بداية المجتهد 2/3، الاختيار لتعليل المختار 2/225، البحر الرائق 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/227القناع 

(
2
 .2/39نتهى الارادات ، شرح م2/227كشاف القناع  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 







                                                           

(
1
انظر نيل  1/152(، أخرجه الحميدى في مسنده 95172حديث رقم ) 7/252أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (

 .7/229الأوطار 

(
9
 .7/222نيل الأوطار للشوكانى  (

(
2
 .22الإجماع ص  (

(
2
 .3/927المغنى لابن قدامة  (

(
2
، القوانين 9/23، المدونة الكبرى2/225، البحر الرائق2/31، الاختيار لتعليل المختار3/922بدائع الصنائع (

، المغنى لابن 2/222، مغنى المحتاج 92/152، المجموع شرح المهذب 2/222، الأم للشافعى 122، 129الفقهية 

 .2/39، شرح منتهى الارادات 2/227، كشاف القناع 3/927قدامة 

(
7
 .( من سورة الطلاق7آية: ) (

(
5
 .7322رآن للقرطبى، المجلد العاشر الجامع لأحكام الق (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
(، أخرجه 9922، أخرجه أبو داود في سننه، باب الطلاق حديث )212، 7/212أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (

 .7/912،911النسائى في سننه 

(
9
 .7/222نيل الأوطار  (

(
2
 .2/39، شرح منتهى الإرادات 2/227، كشاف القناع 3/927المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .2/222مغنى المحتاج  (

(
2
، المغنى لابن قدامة 2/222،221، مغنى المحتاج 92/152، المجموع شرح المهذب 2/291تبيين الحقائق  (

3/923. 

(
7
 .3/923،922، المغنى لابن قدامة 92/152المجموع شرح المهذب  (



 

 

 { 223 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

––



                                                           

(
1
، كشاف القناع 3/922، المغنى لابن قدامة 2/221، مغنى المحتاج 2/12، المهذب 92/155المجموع  (

 .2/32، شرح منتهى الارادات 2/225

(
9
 .3/912المغنى لابن قدامة  (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
معنى النشوز: معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز،  (

 .( 3/912ى لابن قدامة وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسمت ناشزاً. )المغن

(
9
، 9/922، الكواكب الدرية 9/212، الشرح الكبير للدردير 2/239، شرح فتح القدير 2/222تبيين الحقائق  (

 .2/37، شرح منتهى الارادات 3/912، المغنى 2/227مغنى المحتاج 

(
2
 .9/922 ، الكواكب الدرية9/232، بلغة السالك لأقرب المسالك 9/212الشرح الكبير للدردير (

(
2
 .3/919، المغنى لابن قدامة 2/227مغنى المحتاج  (

(
2
 .9/919المغنى لابن قدامة  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

––

                                                           

(
1
 .7/222، نيل الأوطار 2/227، كشاف القناع 2/32، شرح منتهى الارادات 3/927المغنى لابن قدامة  (

(
9
وما بعدها، الاختيار  2/292وما بعدها، تبيين الحقائق  2/922، بدائع الصنائع 2/222أحكام القرآن للجصاص  (

2/3. 

(
2
 .3/927، المغنى لابن قدامة 92/152، المجموع 2/237، المنتقى 9/22بداية المجتهد  (

(
2
 .9/72بداية المجتهد  (



 

 

 { 221 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 الأدلــة

––











                                                           

(
1
 .(27( )1232م )ــحديث رق ه مسلم في صحيحهـ( أخرج2291أخرجه البخارى في صحيحه حديث رقم ) (

(
9
 .1/152(، الحميدى في مسنده 95172، حديث )7/252أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (

(
2
 .7/222نيل الأوطار  (

(
2
 .2/32، شرح منتهى الارادات 2/227كشاف القناع  (



 

 

 { 229 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 













                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق1آية:) (

(
9
 .2/291، تبيين الحقائق 2/922،912، بدائع الصنائع 2/222أحكام القرآن للجصاص  (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 













                                                           

(
1
 .2/3، الاختيار 2/291، تبيين الحقائق 2/912بدائع الصنائع  (

(
9
 .7/222، نيل الأوطار 3/227، المغنى لابن قدامة 2/299، انظر تبيين الحقائق 2/912بدائع الصنائع  (

(
2
 .9/22،27بداية المجتهد  (

(
2
 .2/912بدائع الصنائع  (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

















                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق7آية: ) (

(
9
 .7329، 7321الجامع لأحكام القرآآن للقرطبى المجلد العاشر  (

(
2
 .2/237، المنتقى 9/22بداية المجتهد  (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 













                                                           

(
1
 .3/925المغنى لابن قدامة  (

(
9
 .7/222نيل الأوطار  (

(
2
 .3/925المغنى لابن قدامة  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 









                                                           

(
1
 .7/222نيل الأوطار  (



 

 

 { 225 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .2/2، الاختيار 2/292، تبيين الحقائق 2/911بدائع الصنائع  (

(
9
، القوانين 9/232، أسهل المدارك 2/222ح القدير ، شرح فت2/292، تبيين الحقائق 2/911بدائع الصنائع  (

، 2/222، كشاف القناع 2/32، شرح منتهى الارادات 2/221، مغنى المحتاج 92/139، المجموع 122الفقهية 

 .3/923المغنى لابن قدامة 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 







                                                           

(
1
 .المراجع السابقة (

(
9
 .122القوانين الفقهية  (

(
2
 .7/222نيل الأوطار  (

(
2
 .2/125المهذب للشيرازى  (

(
2
 .2/229مغنى المحتاج  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                           

(
1
 .3/932، المغنى لابن قدامة 92/132المجموع  (

(
9
، 3/121، المغنى لابن قدامة 91/132،  المجموع شرح المهذب 2/997، الفقه المالكى وأدلته 2/271المنتقى  (

 .2/22، شرح منتهى الارادات 2/227كشاف القناع 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الرابع
 وجوب الاحداد على المعتدة

 المطلب الأول
تعريف الإحداد وحكمه وحكمة مشروعيته

                                                           

(
1
 .باب الحاء 197حاء مع الراء، مختار الصحاح كتاب الحاء باب ال 23المصباح المنير  (

(
9
، المهذب 9/922، الكواكب الدرية في فقه المالكية 2/929، البحر الرائق 2/915رد المحتار على الدر المختار  (

 .2/221، كشاف القناع 2/192للشيرازى 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 













                                                           

(
1
، 2221من حديث ) ، أخرجه النسائى في الطلاق1222أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق حديث رقم  (

2222 ). 

(
9
، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الطلاق 2225أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب الطلاق حديث  (

 .2222، النسائى في الطلاق حديث 1232حديث 

(
2
 .1232، الترمذى حديث رقم 2229أخرجه النسائى في سننه كتاب الطلاق  (



 

 

 { 229 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المطلب الثاني
 على من يجب الإحداد وشروط وجوبه

                                                           

(
1
 .9/199، المغنى لابن قدامة 9/199المجتهد ، بداية 2/923بدائع الصنائع  (

(
9
 .2/922بدائع الصنائع  (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 الأدلــة

                                                           

(
1
، 9/22، المجموع شرح المهذب 9/192، بداية المجتهد 2/252، المنتقى للإمام مالك 2/922بدائع الصنائع  (

 .2/229كشاف القناع 

(
9
 .92/22المجموع  (

(
2
 .3/192بن قدامة ، المغنى لا2/973، تبيين الحقائق 2/922بدائع الصنائع  (

(
2
، 9/192، بداية المجتهد 2/975، تبيين الحقائق 2/915، رد المحتار على الدر المختار 2/922بدائع الصنائع  (

، المغنى 2/223، مغنى المحتاج 22، 91، المجموع 129، القوانين الفقهية لابن جزى 2/252المنتقى للإمام مالك 

 .2/229، كشاف القناع 3/129لابن قدامة 



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
 .3/129، المغنى لابن قدامة 92/22المجموع  (

(
9
 .2/922بدائع الصنائع  (

(
2
 .2/915رد المحتار على الدر المختار  (

(
2
 .سبق تخريجه (



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

                                                                                                                                              

(
1
، الفقه المالكى وأدلته 9/921، الكواكب الدرية 252وانظر المنتقى للإمام مالك  3/129المغنى لابن قدامة  (

 .2/922للحبيب بن طاهر 

(
9
 .2/922، انظر المنتقى 9/921اكب الدرية الكو (

(
2
 .2/229، كشاف القناع 3/199، المغنى لابن قدامة 92/27، المجموع 9/199بداية المجتهد  (

(
2
 .2/912، رد المحتار على الدر المختار 2/922بدائع الصنائع  (

(
2
 .2 2/91رد المحتار على الدر المختار  (



 

 

 { 227 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 









                                                           

(
1
 .2/223، مغنى المحتاج 27/ 92المجموع  (

(
9
 .3/199المغنى لابن قداتمة  (

(
2
 .2/222، الأم للشافعى 92/27، المجموع 9/921، الكواكب الدرية 9/192بداية المجتهد  (

(
2
 .(97221، أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث )9222أخرجه أبو داود في الطلاق حديث  (



 

 

 { 225 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
 .92/25المجموع  (

(
9
 .3/199المغنى لابن قدامة  (

(
2
 .2/222تح القدير شرح ف (

(
2
 .92/25المجموع  (

(
2
 3/199، المغنى لابن قدامة 92/22، المجموع 9/192، بداية المجتهد 2/922بدائع الصنائع  (



 

 

 { 223 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



 المطلب الثالـث
 :بما يكون الإحداد



                                                                                                                                              

(
1
، 9/192، بداية المجتهد 2/922، البحر الرائق 2/991، رد المحتار على الدر المختار 2/922بدائع الصنائع  (

، شرح منتهى 3/192، المغنى لابن قدامة 2/223، مغنى المحتاج 22/  91 ، المجموع2/252المنتقى للإمام مالك 

 .2/22الارادات 

(
9
 .2/922بدائع الصنائع  (

(
2
 .92/22المجموع شرح المهذب للنووى  (

(
2
، الفقه المالكى 129، القوانين الفقهية 9/192، بداية المجتهد 2/929، البحر الرائق 2/222شرح فتح القدير  (

، شرح منتهى 3/191، المغنى لابن قدامة 2/222، مغنى المحتاج 92/21، المجموع شرح المهذب 2/922وأدلته 

 .2/229، كشاف القناع 2/22الارادات 



 

 

 { 222 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
، في الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة إلا ثوب عصب: والعصب بعين 9/1195أخرجه الإمام مسلم  (

ً ثم تنسجمفتوحه ثم صاد ساكنة مهملتين، وهو برود الي                                                                   .من بعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا

= 

قوله نبذه من قسط أو أظفار: النبذة القطعة والشىء اليسير وأما القسط، يقال فيه كست، وهو الأظفار =  

للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب. رخص فيه 

 .( 9/1195تتبع به أثر الدم، لا للتطيب ) صحيح مسلم 

(
9
 .2/22، شرح منتهى الارادات 3/192، المغنى لابن قدامة 92/23المجموع شرح المهذب  (

(
2
 .الأثمد: الكحل الأسود (



 

 

 { 272 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
 .رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى (

(
9
، ذكره ابن عبد البر في 922، 7/922(، أخرجه النسائى في الطلاق 9222د في الطلاق حديث )أخرجه أبو داو (

 .1922الاستذكار رقم 

(
2
 .رواه أبو داود والنسائى (



 

 

 { 271 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 





                                                           

(
1
 92، المجموع 179، القوانين الفقهية 9/992، بداية المجتهد 2/923، بدائع الصنائع 2/222شرح فتح القدير  (

 .222، 2/229، كشاف القناع 3/192المغنى لابن قدامة ، 2/212، مغنى المحتاج 25/

(
9
 .2/923بدائع الصنائع للكاسانى  (

(
2
 .2/22، شـرح منتهـى الارادات 2/129، المهـذب 9/192، بداية المجتهد 2/975تبيين الحقائق  (



 

 

 { 279 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



                                                           

(
1
 .(9222أخرجه أبو داود في سننه حديث ) (

(
9
 .3/192مة ، المغنى لابن قدا92/22المجموع شرح المهذب  (

(
2
) . 

 .3/192( المغنى لابن قدامة 2)

(
2
) . 

 .2/27، شرح منتهى الارادات 222، 2/222( كشاف القناع للبهوتى 7)

(
2
) . 

 .2/222( كشاف القناع 5)



 

 

 { 272 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 المبحث الخامس
 ثبوت النسب والإرث فى العدة











                                                           

(
1
 .كتاب الفرائض –باب الولد للفراش  3/212أخرجه البخارى في صحيحه  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



 

 

 { 272 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 



 

 

 { 277 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 
 

 

                                                           

(
1
 .على النسب القيافة: لغة: هى الاستدلال بشبه الإنسان لغيره (

القيافة: شرعاً: هى تتبع الأثر. أو هى ملكة فنية توجد عند شخص من الأشخاص تتيح لهم القدرة على  

التعرف على الملامح الظاهرة التى يمكن أن تكون متفقة في شخصين وتنبىء عن اتحاد الأصول. ) البصمة 

 ( 2الوراثية في إثبات النسب د/ عبد الصبور مرزوق ص 

 (7/12ن قدامة: بأنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ) المغنى لابن قدامة وعرفها اب

(
9
، شرح فتح القدير 2/911وما، بدائع الصنائع  2/922انظر في هذا المبحث رد المحتار على الدر المختار  (

للدردير  وما بعدها، الشرح الكبير 2/979وما بعدها، البحر الرائق  2/952، وما بعدها، تبيين الحقائق 2/223

وما  3/23، وما بعدها، المغنى لابن قدامة 2/53وما بعدها، المهذب للشيرازى  2/232.، مغنى المحتاج 9/272

 .وما بعدها 222وما بعدها، العدة شرح العمدة  2/27، شرح منتهى الارادات 232-2/252بعدها، كشاف القناع 
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 الخــاتمة

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                           

(
1
 .( من سورة الأحزاب22آية: ) (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 

 



 





 



 



 



 



 



 



                                                           

(
1
 .الطلاق( من سورة 2آية: ) (

(
9
 .( من سورة البقرة993آية: ) (
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 



 



 



 





 



 



 

 

 



 



                                                           

(
1
 .( من سورة الطلاق2آية:) (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 



 



 



 



 



 



 



 





 



                                                           

(
1
 .( من سورة البقرة 922آية: )  (
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 ثبت المراجع
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 



 



 



 



 



 



 





 

 

 { 252 } 

 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
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 بالإسكندرية -للبنات  والعربية حولية كلية الدراسات الإسلاميةالعشرون لوالعدد الثالث 
 

 

 أحكام العدة فى الشريعة الإسلامية
 

 



 



 





 



 



 

 


